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صندوق التأمين علي الأسرة 5112لسنة  00القانون رقم 



 1جاجا 
 
 

 قانون الأحوال الشخصية 
المعدل بالقانون  1252لسنة  52المعدل بالقانون  1251لسنة  52رقم 

 1292لسنة  111

 1251لسنة  52الأحوال الشخصية رقم 
 (بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية ) 

 
 

 الباب الأول

 فى النفقة
 

 القسم الأول

 فى النفقة والعدة

  1مادة 

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما 
 .كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين حتى لو

 

 .ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة
 

 .وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع
 

او امتنعببت مختببارة مببن تسببليد نفسببها دون حبب  او , ولا يجببب النفقببة للزوجببة إذا ارتببدت
 .او خرجت دون اذن زوجها, من قبل الزوج اضطرت الى ذلك بسبب ليس

 

فبى  –دون إذن زوجهبا  -ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية
الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكد الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضبت ببه 

ف لمصبلحة او منبا, ولا خروجها للعمل المشبروط مشبوب باسباءة اسبتعمال الحب , ضرورة
 .الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه

 

ولا تسقط , وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفا  مع وجوبه 
 .إلا بالإدلاء او الإبراء 

 .ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى



مقاصة بين نفقة الزوجة وبين ديبن لبه عليهبا الا يزيبد علبى ولا يقبل من الزوج التمسك بال
 .ما يفي بحاجتها الضرورية

 

ويتقبدد فبى مرتبتبه علبى ديبون , ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميبع أمبوال البزوج
 .النفقة الأخرى

 
  2مادة 

 .الطلا المطلقة التي تستح  النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى المادة السابقة من تاريخ 

 
  3مادة 

  1121لسنة  25ألغيت بالقانون رقد 

 

 القسم الثاني

 فى العجز عن النفقة

  4مادة 

فان كان له مال ظاهر نفبذ الحكبد عليبه بالنفقبة , إذا امتنع الزوج عن الإنفا  على زوجته
فى ماله فاذا لد يكبن لبه مبال ظباهر ولبد يفبل انبه معسبر أو موسبر ولكبن أصبر علبى عبدد 

  عليه القاضي فى الحال وان ادعى العجز فان لبد يثبتبه طلب  عليبه حبالا وان الإنفا  طل
 .أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لد ينف  طل  عليه بعد ذلك

 
  5مادة 

إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ عليه الحد بالنفقة فى ماله وان 
اضي وضرب له أجلا فان لد يرسل ما تنف  منه زوجته لد يكن له مال ظاهر اعذر إليه الق

 .على نفسها أو لد يحضر للإنفا  عليها طل  عليه القاضى بعد مضى الأجل
 

فان كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه او كان مجهول المحل او كان مفقودا وثبت ان 
ادة علبى المسبجون لا مال له تنف  منه الزوجة طل  عليه القاضى وتسرى أحكاد هذه المب

 .الذي يعسر بالنفقة

 



  6مادة 

تطلي  القاضى لعبدد الإنفبا  يقبع رجعيبا وللبزوج إن يراجبع زوجتبه إذا ثببت يسباره واسبتعد 
 .للإنفا  فى أثناء العدة فان لد يثبت يساره ولد يستعد للإنفا  لد تصح الرجعة

 
 الباب الثاني

 فى المفقود

 

  7مادة 
 

 1121لسنة  25ألغيت بالقانون 

 
  8مادة 

إذا جاء المفقود أو لد يجئ وتين انه حي فزوجته له , ما لد يتمتع بهبا الثباني غيبر عبالد 
بحياة الأول فان تمتع بها الثاني غير عالد بحياته كانت للثاني ما لد يكبن عقبده فبى عبدة 

 .وفاة الأول

 
 الباب الثالث

 فى التفريق للعيب

 

  1مادة 

ها وببين زوجهبا إذا وجبدت ببه عيببا مسبتحكما لا يمكبن الببرء للزوجة أن تطلب التفري  بين
 .منه او يمكن البرء منه بعد زمن طويل 

 

ولا يمكنهببا المقبباد معببه إلا بضببرر كببالجنون او الجببزاد او البببرص سببواء كببان ذلببك العيببب 
فان تزوجته علامة بالعيب , بالزوج قبل العقد ولد تعلد به أد حدث بعد العقد ولد ترضى به

 .ث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة او دلالة بعد علمها فلا يجوز التفري او حد

  11مادة 

 الفرقة بالعيب طلا  بائن 

 
  11مادة 



 .يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التي يطلب فسخ الزواج من اجلها

 
 الباب الرابع

 فى أحكام متفرقة
 

  12مادة 
 

  1121لسنة  25ألغيت بالقانون 

 
  13مادة 

 .ى وزير الحقانية هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسميةعل



 2جاجا 
 
 

 المعدل 1252لسنة  52القانون 
 1292لسنة  111بالقانون  

 (خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ) 

 
 الطلاق

  1مادة 

 .لا يقع طلا  السكران والمكره

 
  2مادة 

 .ا قصد به الحمل على فعل شئ او تركة لا غيرلا يقع الطلا  غير المنجز إذ

 
  3مادة 

 .الطلا  المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع واحدة

 
  4مادة 

 .كنايات الطلا  وهى ما تحتمل الطلا  وغيره ولا يقع بها الطلا  إلا بالنية

 
  5مادة 

ال ومبا نبص كل طلا  يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلا  قبل الدخول والطبلا  علبى مب
 .1121لسنة  25على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون رقد 

 
 مكررا 5مادة 

على المطل  أن يوث  إشهاد طلاقبه لبدى الموثب  المخبتص خبلال ثلاثبين يومبا مبن إيقباع 
 .الطلا 

فاذا لد تحضره كان علبى الموثب  إعبلان . وتعتبر الزوجة عالمة بالطلا  بحضورها توثيقه

اضغط للرجوع لمجموعة قوانين الأحوال 

 الشخصية



وعلى الموث  تسليد نسبخة إشبهاد الطبلا  للمطلقبة او , على يد محضر الطلا  لشخصها
 .وف  الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل, من ينوب عنها

فلا تترتب أثاره من , وترتب أثار الطلا  من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة 
 .علمها بهحيث الميراث والحقو  المالية الأخرى إلا من تاريخ 

 
 الشقاق

 الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر

  6مادة 

اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دواد العشرة بين أمثالها يجوز لهبا 
ان تطلب من القاضى التفري  وحينئذ يطلقها القاضبى طلقبة بائنبة إذا ثببت الضبرر وعجبز 

كبررت الشبكوى ولبد يثببت الضبرر بعبث القاضبى عن الإصلاح بينها فاذا رفض الطلبب ثبد ت
 .11,11,1,8,7حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 

 
 الحكمين وإجراءات عملهم

  7مادة 

لا فمن غيرهد ممبن لهبد  يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وا 
 .خبرة بحالها وقدرة على الإصلاح بينهما

 
  8مادة 

(I) عث الحكمين على تاريخ ببدء وانتهباء ماموريتهمبا علبى الا تجباوز مبدة يشتمل قرار ب
ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمبين والخصبد ببذلك وعليهبا تحليبف كبل مبن الحكمبين 

 . اليمين ان يقود بمهمته بعدل وأمانة 
(II)  يجوز للمحكمة ان تعطبى للحكمبين مهلبة أخبري مبرة واحبدة لا تزيبد عبن ثلاثبة اشبهر

 .ير هما اعتبرها غير متفقينفان لد يقدما تقر 

 
  1مادة 

لا يببرثر فببى سببير الحكمببين امتنبباع أحببد الببزوجين عببن حضببور مجلببس التحكببيد متببى تببد 



 .إخطاره

وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشقا  ببين البزوجين ويببذلا جهبدها فبى الإصبلاح بينهمبا 
 .على أية طريقة ممكنة

 
  11مادة 

 إذا عجز الحكمين عن الإصلاح
(I) نت الإساءة كلها من جانب البزوج اقترحبا الحكمبان التطليب  بطلقبة بائنبة دون فان كا

 مساس لشيء من حقو  الزوجة المترتبة على الزواج والطلا 
(II)  ذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا الحكمان التطلي  نظير بدل مناسب وا 

 يقر انه تلتزد به الزوجة
(III) طليبب  دون بببدل او ببببدل يتناسببب مببع نسبببة وان كانبت الإسبباءة مشببتركة اقترحببا الت

 الإساءة
(IV)  وان جهلا الحال فلد يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل. 

 
  11مادة 

على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملا على الأسباب التبي بنبى عليهبا فبان 
لاح وحلفتبه اليمبين المبينبة فبى لد يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصب

ذا اختلفببوا او لببد يقببدموا تقريببرهد فببى الميعبباد المحببدد سببارت المحكمببة فببى ( 8)المببادة  وا 
الإثبات وان عجزت المحكمة عن التوفي  بين الزوجين وتبين لها اسبتحالة العشبرة بينهمبا 

سببقاط واصببرت الزوجببة علببى الطببلا  قضببت المحكمببة بببالتطلي  بينهمببا بطلقببة بائنببة مببع إ
لزامهببا بببالتعويض المناسببب ان كببان لببذلك كلببه  حقببو  الزوجببة الماليببة كلهببا او بعضببها وا 

 .مقتضى 

 
 ( مضافة)مكرر  11مادة 

فاذا كان متزوجا فعليبه ان يببين , على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية 
وعلبى الموثب  , نفى الإقبرار اسبد الزوجبة او الزوجبات اللاتبي فبى عصبمته ومحبال إقبامته



 .إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلد الوصول
 

ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجهبا ان تطلبب الطبلا  منبه إذا لحقهبا ضبرر مبادي او 
معنوي يتعذر معه دواد العشرة بين أمثالها ولو لد تكن قد اشترط عليه فى العقد الا يتبزوج 

 .صلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنةفاذا عجز القاضى عن الإ, عليها
 

ويسقط ح  الزوجة فى طلب التطلي  لهذا السبب بمضي سبنة مبن تباريخ علمهبا ببالزواج 
ويتجدد حقها فى طلب التطلي  كلما , بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمنا

ذا كانبت الزوجبة الجديبدة لبد تعلبد انبه متبزوج بسبواه, تزوج عليهبا ببأخرى ا ثبد ظهبر انبه وا 
 .متزوج فلها ان تطلب التطلي  كذلك

 
 إنذار الطاعة

 مكرر ثانيا 11مادة 

 إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون ح  توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع 
 

وتعتبر ممتنعة دون ح  إذا لد تعد لمنزل الزوجية بعبد دعبوة البزوج إياهبا للعبودة بباعلان 
 .و من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكنعلى يد محضر لشخصها ا

 

وللزوجة الاعتراض علبى هبذا أمباد المحكمبة الابتدائيبة خبلال ثلاثبين يومبا مبن تباريخ هبذا 
الإعببلان وعليهببا أن تبببين فببى صببحيفة الاعتببراض الأوجببه الشببرعية التببي تسببتند إليهببا فببى 

لا حكد بعدد قبول اعتراضها  . امتناعها عن طاعته وا 
 

 .ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لد تتقدد به فى الميعاد
 

التبدخل لإنهبباء , او بنباء علبى طلببب أحبد الببزوجين, وعلبى المحكمبة عنببد نظبر الاعتببراض 
 .النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة

 

اتخذت المحكمة إجراءات التحكيد  فاذا بان لها ان الخلاف مستحكد وطلبت الزوجة التطلي 
 .من هذا القانون 11الى  7الموضحة فى المواد من 

 التطلي  لغيبة الزوج او حبسه
 
 

 



  12مادة 

إذا غاب البزوج سبنة فباكثر ببلا عبذر مقببول جباز لزوجتبه ان تطلبب البى القاضبى تطليقهبا 
 .تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفا  منه

 
  13مادة 

إن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجبلا واعبذر إليبه بأنبه يطلقهبا فباذا 
 .انقضى الأجل ولد يفعل ولد يبدى عذرا مقبولا فر  القاضى بينهما بطلقة بائنة

 

ذا لد يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى عليه بلا عذر او ضرب اجل  .وا 

 
  14مادة 

المحببوس المحكبود عليببه نهائيبا بعقوببة مقيبدة للحريببة مبدة ثبلاث سبنين فبباكثر ان لزوجبة 
تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطلي  عليه بائنا للضرر ولو كبان لبه مبال 

 .تستطيع الإنفا  منه

 دعوى النسب
 

  15مادة 

زوجهبا مبن لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولبد زوجبة ثببت عبدد التلاقبي بينهبا وببين 
ولا لولببد المطلقببة , ولا لولببد زوجببة بتببت بببه بعببد سببنة مببن غيبببة الببزوج عنهببا , حببين العقببد

 .والمتوفى عنها زوجها اذا بتت به لأكثر من سنة من وقت الطلا  او الوفاة

 
 تقدير النفقة و نفقة العدة

 
 16مادة 

لا تقبل النفقبة تقدر نفقة الزوجة بحسب حبال البزوج وقبت اسبتحقاقها يسبرا أو عسبرا علبى إ
 .فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية

 

وعلببى القاضببى فببى حالببة قيبباد سبببب اسببتحقا  النفقببة وتببوافر شببروطه ان يفببرض للزوجببة 
ولصببغارها منبببه فبببى مببدى أسببببوعين علبببى الأكثببر مبببن تببباريخ رفببع البببدعوى نفقبببة مرقتبببة 



ا البى حبين الحكبد بالنفقبة بحكبد بحكد غير مسبب واجبب النفباذ فبور ( بحاجاتها الضرورية)
 .واجب النفاذ 

 

للزوج ان يجرى المقاصة بين ما أداه مبن النفقبة المرقتبة وببين النفقبة المحكبود بهبا عليبه 
 .بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهد الضرورية, نهائيا

 
  17مادة 

 .ة من تاريخ الطلا لا يسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سن

كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقبة تبوفى زوجهبا بعبد سبنة 
 .من تاريخ الطلا 

 
  18مادة 

لا يجوز تنفيذ حكد بنفقة صادر بعد العمبل بهبذا القبانون لمبدة تزيبد علبى سبنة مبن تباريخ 
لمدة بعد صبدوره إلا بمقبدار مبا الطلا  ولا يجوز تنفيذ حكد صدر قبل العمل بهذا القانون 

 .يكمل سنة من تاريخ الطلا 

 
 مكرر 18مادة 

الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلاقها زوجها دون رضاها ولا بسبب مبن قبلهبا 
تستح  فو  نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقبل وبمراعباة حبال المطلب  يسبرا 

 .خص للمطل  فى سداد هذه المتعة على أقساطأو عسرا ومدة الزوجية ويجوز ان ير 

 
 مكرر ثانيا  18مادة 

 .إذا لد يكن للصغير مال فنفقته على أبيه
 

وتستمر نفقة الأولاد على أبيهد الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتد 
لكسبب فبان أتمهبا عباجزا عبن ا, الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب

او بسبب عدد تيسر , لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلد الملائد لأمثاله ولاستعداده
 .هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه

 



ويلتببزد الأب بنفقببة أولاده وتببوفير المسببكن لهببد بقببدر يسبباره وبمببا يكفببل لبب ولاد العببي  فببى 
 .المستوى اللائ  بأمثالهد

 

 .هد من تاريخ امتناعه عن الإنفا  عليهدوتستح  نفقة الأولاد على أبي

 
 (مضافة)مكرر ثالثا  18مادة 

.   8لسبنة  5فبى القضبية  6/1/1116ألغيت بحكد المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 
 دستورية 

 
 المهــر

 
  11مادة 

إذا اختلف الزوجان فبى مقبدار المهبر فالبينبة علبى الزوجبة فبان عجبزت كبان القبول للبزوج 
 .ا ادعى ما لا يصح ان يكون مهرا لمثلهابيمين إلا إذ

 .وكذلك الحكد عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الأخر او بين ورثتهما

 
 سن الحضانة 

 
  21مادة 

, ينتهي ح  حضانة النساء ببلوغ الصبغير سبن العاشبرة وبلبوغ الصبغيرة اثنتبي عشبرة سبنة
ى يببد الحاضببنة دون اجببر ويجببوز للقاضببى بعببد هببذه السببن إبقبباء الصببغير حتببى تتببزوج فبب

 .حضانة إذا تبين ان مصلحتها تقتضي ذلك

ولكل من الأبوين الح  فى ررية الصبغير او الصبغيرة ول جبداد مثبل ذلبك عنبد عبدد وجبود 
 .الأبوين

ذا تعذر تنظيد الررية اتفاقا نظمها القاضى علبى ان تبتد فبى مكبان لا يضبر بالصبغير او  وا 
 .الصغيرة او الصغيرة نفسيا

ولكبن إذا امتنبع عبن بيبده الصبغير عبن تنفيبذ الحكبد لغيبر عبذر , فذ حكد الررية قهبراولا ين
انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكد واجب النفاذ نقبل الحضبانة مرقتبا البى مبن 



 .يليه من أصحاب الح  فيها لمدة يقدرها
 

ى بالاد علبى مبن مقدما فيه من يدل, ويثبت الح  فى الحضانة للاد ثد للمحارد من النساء
 :ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي , يدلى بالاب

فبالأخوات , فالأخوات لاد, فالأخوات الشقيقات, فأد الأب وان علت, فأد الاد وان علت, الاد
, فالخببالات بالترتيببب المببذكور فببى الأخببوات, فبنببت الأخببت لاد, فبنببت الأخببت الشببقيقة, لاب

فخببالات , فخبالات الاد بالترتيبب المبذكور, فبنبت الا  بالترتيبب المبذكور ,فبنبت الأخبت لاب
 .فعمات الاب بالترتيب المذكور, فعمات الاد بالترتيب المذكور, الأب بالترتيب المذكور

 

فاذا لد توجد حاضبنة مبن هبرلاء النسباء او لبد يكبن مبنهن أهبل للحضبانة او انقضبت مبدة 
ة البببى العصببببات مبببن الرجبببال بحسبببب ترتيبببب حضبببانة النسببباء انتقبببل الحببب  فبببى الحضبببان

 .مع مراعاة تقديد الجد الصحيح على الاخوة, الاستحقا  فى الإرث
 

انتقل الح  فى الحضانة الى محارد الصغير من الرجال غيبر , فاذا لد يوجد أحد من هرلاء
 :العصبات على الترتيب الأتي

فالخبال لاب فالخبال , خال ثبد الشبقي ثد العد ثد ال, ثد ابن الا  لاد, ثد الا  لاد, الجد لاد
 .لاد

 

 المفقود
 

  21مادة 

يعتبببر , يحكببد بمببوت المفقببود الببذى يغلببب عليببه الهببلاك بعببد اربببع سببنوات مببن تبباريخ فقببده
المفقود ميتا بعد مضى سنة من تاريخ فقده فى حالة مبا ثببت انبه كبان علبى ظهبر سبفينة 

ات المسبلحة وفقبد اثنباء العمليبات او كبان مبن افبراد القبو , غرقت او كان فى طبائرة سبقطت
ويصببدر رئببيس مجلببس الببوزراء او وزيببر الببدفاع بحسببب الأحببوال وبعببد التحببري . الحربيببة

واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين اعتببروا أمواتبا فبى حكبد 
 .الفقرة السابقة ويقود هذا القرار مقاد الحكد بموت المفقود

 

يع الأحوال الأخبرى يفبوض تحديبد المبدة التبي يحكبد بمبوت المفقبود بعبدها البى واما فى جم
القاضببى علببى ألا تقببل عببن اربببع سببنوات وذلببك بعببد التحببري عنببه بجميببع الطببر  الممكنببة 



 .الموصلة الى معرفة ان كان المفقود حيا او ميتا

 
  22مادة 

ر وزيبر البدفاع باعتبباره بعد الحكد بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء او قرا
ميتا على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسد تركته بين ورثته 
الموجودين وقت صدور الحكد او نشر القرار فى الجريبدة الرسبمية كمبا تترتبب كافبة الآثبار 

 .الأخرى 
 

 أحكام عامة
 

  23مادة 

 .يوما 365هي السنة التي عدد أيامها  18الى  12المراد بالنسبة فى المواد من 

 
 ( مضافة)مكرر  23مادة 

 

يعاقب المطل  أو الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجباوز مبائتي جنيبه 
او باحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكاد المنصوص عليها فى المادة الخامسة 

 .مكررا والسادسة مكررا من هذا القانون
 

كمبببا يعاقبببب البببزوج بالعقوببببة ذاتهبببا إذا أدلبببى للموثببب  بيانبببات غيبببر صبببحيحة عبببن حالتبببه 
الاجتماعية او محال إقامته او محال إقامة زوجاته او مطلقته على ما هو مقرر فى المادة 

 .مكرر 11
 

ويعاقب الموث  مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهبا إذا أخبل ببأي مبن 
لتي فرضها عليه القانون ويجوز أيضا الحكد بعزله او وقفة عن عمله لمبدة لا الالتزامات ا

 .تجاوز لا تجاوز سنة

  24مادة 

التببى تتضبمن أحكامببا بشببان النفقببة  1121لسببنة  25مببن القبانون  12,7,3تلغبى المببواد 
 .ومسائل متعلقة بالأحوال الشخصية

 



  25مادة 

مببن تبباريخ نشببره فببى نشببره فببى الجريببدة ويعمببل بببه , علببى وزيببر الحقانيببة هببذا القببانون 
 .الرسمية

 

مبن مبارس  11هبب والموافب   1347مبن رمضبان  28صدر القبانون بسبراي عاببدين فبى )
 25هبب الموافب  1347مبن شبوال  14د و نشر القانون بالوقبائع المصبرية بتباريخ 1131

 د 1131لسنة   27بالعدد رقد . د1131من مارس 
 

 

 



 
 3جاجا 

 0222سنة ل 1القانـون رقم 
جراءات التقاضي  باصدار قانون تنظيد بعض أوضاع وا 

 في مسائل الأحوال الشخصية
 K ّ  د 2111لسنة  11معدلا بالقانون رقد   ّ  

 

 فقط اضغط   00فهرس البحث  
 قانون الإصدار

 أحكام عامة  -الباب الأول 

 .اختصاص المحاكم بسائل الأحوال الشخصية -لباب الثاني ا

 رفع الدعوى ونظرها  -الباب الثالث 

 .القرارات والأحكام والطعن عليها -الباب الرابع 

 تنفيذ الأحكام والقرارات  -الباب الخامس 
 مجموعة القرارات الوزارية الخاصة بتنفيذ القانون 

 
 د الخاص بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية 2111لسنة  1186قرار وزير العدل رقد 

 
ي د الخاص بتحديد أماكن ررية الصغير وتنفيذ الأحكاد الخاصة بتسليمه ال2111لسنة  1187قرار وزير العدل رقد 

 .صاحب الح  فيه
 

 د الخاص بجرد أموال المعنيين بالحماية 2111لسنة  1188قرار وزير العدل رقد 
 

جراءات  أعمال الأخصائيين  الاجتماعين بالمحاكد 2111لسنة  1181قرار وزير العدل رقد   .د الخاص بقواعد وا 
 

 .ي السجل الخاص بمواد الولاية علي المالد الخاص باجراءات القيد والشطب ف2111لسنة  1111قرار وزير العدل رقد 

 1$قانون الإصدار 
 باسد الشعب 

 رئيس الجمهورية 

 : وقد أصدرناه, قرر مجلس الشغب القانون الآتي نصه 



 
 المادة الأولى

على إجراءات التقاضي في مسبائل الأحبوال الشخصبية والوقبف ويطبب  فيمبا تسرى أحكاد القانون المراف  
لد يرد بشأنه نص خاص فيه أحكاد فانون المرافعات المدنية والتجاريبة واحكباد قبانون الإثببات فبي المبواد 

 .المدنية والتجارية واحكاد القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات

 
لمحكمببة الابتدائيببة دون غيببره باصببدار أمببر علببى عريضببة فببي مسببائل ويخببتص قاضببى الأمببور الوقتيببة با

 :الأحوال الشخصية الآتية

 
  التظلد من امتناع الموث  عن توثي  عقد الزواج او عدد إعطاء شهادة مثبتة للامتنباع سبواء

 .للمصريين او الأجانب 

  التطبيب  حبدد ميعبادا مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزد لإتماد الجرد إذا كان القبانون الواجبب
 .له

  اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التبي لا يوجبد فيهبا عبديد
 .أهلية او ناقصها او غائب

 
الإذن للنياببة العامبة فبي نقبل النقبود والأورا  الماليبة والمسبتندات والمصبوغات وغيرهبا ممبا يخشبى عليببه 

 .ناقصيها او الغائبين إلي خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين من أموال عديمي الأهلية او

 المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن. 

 
 المادة الثانية

على المحاكد ان تحليل بدون رسود من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعباوى أصببحت بمقتضبى أحكباد 
وفببى حالببة غيبباب أحببد , رى وذلببك بالحالببة التببى تكببون عليهبباالقببانون المرافبب  مببن اختصبباص محبباكد أخبب

الخصببود يقببود قلببد الكتبباب باعلانببه بببأمر الإحالببة مببع تكليفببه بالحضببور فببى الميعبباد أمبباد المحكمببة التببي 
 .أحيلت إليها الدعوى

 
ولا تسببرى أحكبباد الفقببرة السببابقة علببى الببدعاوى والمحكببود فيهببا او الببدعاوى للنطبب  بببالحكد فيهببا فتبقببى 

 ضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون خا
 

 المادة الثالثة



ويعمل فيمبا لبد يبرد بشبأنه نبص فبي , تصدر الأحكاد طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها
 .تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإماد ابى حنيفة

لشخصببية بببين المصببريين غيببر المسببلمين مببع ذلببك تصببدر الأحكبباد فببي المنازعببات المتعلقببة بببالأحوال ا
 -1155ديسبمبر سبنة  31المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهد جهبات قضبائية مليئبة منظمبة حتبى 

 .فيما لا يخالف النظاد العاد  –طبقا لشريعتهد 

 
 المادة الرابعة

غبى الكتباب الراببع ويل 1131سنة  78تلغى لائحة ترتيب المحاكد الشرعية الصادرة بالمرسود بقانون رقد 
والقببوانين أرقبباد ,  1141لسببنة  77مببن قببانون المرافعببات المدنيببة والتجاريببة المضبباف إلببي القببانون رقببد 

ولائحبة الإجبراءات الواجبب , المشبار إليهبا  1176لسبنة  62, 1155لسنة  628,  1155لسنة  462
ى كببل نببص يخببالف أحكبباد كمببا يلغبب,  1117اتباعهببا فببى تنفيببذ أحكبباد المحبباكد الشببرعية الصببادرة سببنة 

 .القانون المراف  

 
 المادة الخامسة

 .كما يصدر لوائح تنظيد , يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكاد القانون المراف  

 المادة السادسة

 .ويعمل به بعد شهر من اليود التالي لتاريخ نشره , نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 

 .وينفذ كقانون من قوانينها , بخاتد الدولة  يبصد هذا القانون

 صدر برئاسة الجمهورية 
 (د2111يناير سنة  21المواف  )هب 1421شوال سنة  22فى      



 ق انون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات

 التق اضي في المسائل الأحوال الشخصية

 
 لرجوع للفهرساضغط لالباب الأول                            

 2$أحكام عامة   

 

  1مادة 

 .تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويد الميلادي 

 
  2مادة 

تثبببت أهليببة التقاضببي فببي مسببائل الأحببوال الشخصببية للولايببة علببى الببنفس لمببن أتببد خمببس عشببرة سببنة 
 .ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية 

 
فبباذا لببد يكببن لببه مببن يمثلببه او كببان هنبباك وجببه , ن عببديد الأهليببة او ناقصببها ممثلببة القببانوني وينببوب عبب

لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لبرأى ممثلبة أو فبي مواجهتبه عينبت الحكمبة لبه وصبى خصبومه مبن 
 .تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير

 
  3مادة 

فباذا رفعبت البدعوى , ف دعباوى الأحبوال الشخصبية أمباد المحكمبة الجزئيبة لا يلزد توقيع محاد على صبح
, بغيببر توقيببع محبباد علببي صببحيفتها كببان للمحكمببة عنببد الضببرورة ان تنببدب محاميببا للببدفع عببن المببدعى 

وذلبك دون إخبلال , تتحملهبا الخزانبة العامبة , ويحدد الحكد الصادر فى الدعوى أتعابا للمحبامى المنتبدب 
النقابات الفرعية بتقبديد المسباعدات القضبائية علبى النحبو المنصبوص عليبه فبى القبانون  بالتزاد مجالس

 .بشأن إصدار قانون المحاماة  1183لسنة  17رقد 
 

وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنوعها من كافة الرسبود القضبائية 
 . في كل مراحل التقاضي



 
  4مادة 

تبصرة الخصود في مواجهتهد بمبا يتطلببه حسبن سبير  –في إطار تهيئة الدعوى للحكد  –مة يكون للمحك
 . الدعوى ومنحهد أجلا لتقديد دفاعهد 

 
ولها ان تندب أخصائيا اجتماعيا أو اكثر لتقديد تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عبن مسبالة غيهبا 

 . وتحدد أجلا لتقديد التقرير لا يزيد على أسبوعين
 

ويتد الندب من قوائد الأخصبائيين الاجتمباعيين التبى يصبدر بهبا قبرار مبن وزيبر العبدل بنباء علبى ترشبيح 
 .وزير التأمينات والشئون الاجتماعية 

  5مادة 

 –مراعاة لاعتبارات النظاد العباد أو الأدب  –للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية 
وتنطب  بالأحكباد , أحد أعضاء النيابة العامة متبى كانبت ممثلبة فبى البدعوى فى غرفة المشورة وبحضور 
 .والقرارات في جلسة علنية 

 
  6مادة 

مببع عببدد الإخببلال باختصبباص النيابببة العامببة برفببع الببدعوى فببي المسببائل الأحببوال الشخصببية علببى وجببه 
دعوى ابتبداء فبي مسبائل للنيابة العامة رفع ال,  1116بسنة  3الحسبة المنصوص عليه فى القانون قد 

كمبا يجبوز لهبا ان تتبدخل فبي دعباوى الأحبوال , الأحوال الشخصية إذا تعل  الأمر بالنظاد العاد أو الأدب 
 الشخصية التي تختص بها المحاكد الجزئية 

 
وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بهبا المحباكد الابتدائيبة 

لا كان الحكد باطلاأو مح.  .اكد الاستئناف وا 

 

 دعوى النسب

    7مادة 

لا تقببل عنبد الإنكبار دعبوى الإقبرار بالنسبب او الشببهادة علبى الإقبرار ببه بعبد وفباة المبورث إلا إذا وجببدت 
أورا  رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاره أو أدلة قطعية جازمة تدل على صبحة هبذا 

 .الادعاء 
 



 عوى الوقفد

    8مادة 

لا تقبل دعوى الوقبف او شبرطه او الإقبرار ببه او الاسبتحقا  فيبه او التصبرفات البواردة عليبه مبا لبد يكبن 
 . الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لأحكاد القانون 

 
ولا تقبل دعوى الوقف او الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثبين سبنة مبن وقبت ثببوت    

 إلا إذا قاد عذر حال دون ذلك , الح  
 
تعبين المحكمببة فبي الحببالتين بحكبد واجببب النفبباذ , واذا حكبد بعببزل نباظر الوقببف او ضبد نبباظر أخبر إليببه .

 .ناظرا بصفة مرقتة إلي أن يفصل فى الدعوى بحكد نهائي 

 

    



                                الباب الثاني         

 

 3$الاختصاص  

 اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية
 

 الفصل الأول

 الاختصاص النوعي

    1مادة 

 . تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة 
 

مببن هببذا القببانون يكببون حكمهببا فببي الببدعاوى قببابلا للطعببن ( 52)وبمراعبباة أحكبباد المببادة 
 :وذلك كله على الوجه التالي ,ون على نهائيتة بالاستئناف ما لد ينص القان

 
 المسائل المتعلقة بالولاية على النفس : اولا 

 .الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورريته وضمه والانتقال به   .1

 .الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما فى حكمها من الاجور ولمصروفات بجميع أنواعها  .2

 
متببى كببان القببانون الواجببب التطبيبب  , لزوجببة بمباشببرة حقوقهببا الببدعاوى المتعلقببة بببالإذن ل .3

 .يقضى بضرورة الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقو  

دعبباوى المهببر والجهبباز والدوطببة  والشبببكة ومببا فببى حكمهببا ويكببون الحكببد نهائيببا إذا كببان  .4
 المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئي 

 .بالأحوال الشخصية في وثائ  الزواج والطلا   تصحيح القيود المتعلقة .5

 .توثي  ما يتف  عليه ذوو الشأن أماد المحكمة فيما يجوز شرعا .6

 .الإذن بزواج من لا ولى له  .7

 .ما لد يثر بشأنها نزاع , تحقي  الوفاة والوراثة والوصية الواجبة  .8

حكمهبا ويكبون الحكبد دعاوى الحبس لامتناع المحكود عليه عن تنفيذ أحكاد النفقات وما فى  .1
 (11/2111القانون ) فى ذلك نهائيا 

 



المسببائل المتعلقببة بالولايببة علببى المببال متبى كببان مببال المطلببوب حمايتببه لا تتجبباوز : ثانيبا 
 قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية

تثبيببت الوصببي المختببار وتعيببين الوصببي والمشببرف والمببدير ومراقبببة أعمببالهد والفصببل فببى  .1
 .د واستبدالهدحساباتهد وعزله

نهارها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله .2  .إثبات الغيبة وا 

 .تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله  .3

استمرار الولاية او الوصاية الى ما بعد سن الحاديبة والعشبرين  والإذن للقاصبر بتسبلد أمبوال  .4
لأحكبباد القببانون والاذن لببه بمزاولببة التجببارة واجببراء التصببرفات التببى يلببزد للقيبباد بهببا  لإدارتهببا وفقببا

 .وسلب اى من هذه الحقو  او وقفها او الحد منها , للحصول على اذن 

 . تعيين مأزون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولد لد يكن له مال .5

ن ولبى البنفس او ولبى التربيبة تقدير نفقة للقاصبر مبن مالبه والفصبل فيمبا يقبود مبن نبزاع ببي .6
 .او العناية به وبين الوصى فيما يتعل  بالإنفا  على القاصر او تربيته 

 .إعفاء الولي فى الحالات التي يجوز إعفاره فيها وفقا لأحكاد قانون الولاية على المال .7

 .طلب تنحى الولي عن ولايته واستردادها  .8

 
 . لتى يوجب القانون استئذان المحكمة فيهاالإذن بما يصرف لزواج القاصر فى الأحوال ا .1

جميع المواد الأخرى المتعلقة بادارة الأموال وفقا لأحكباد القبانون واتخباذ الإجبراءات التحفظيبة  .11
 .والمرقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال 

تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت  .11
 .التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية قيمة

 



   11مادة 

تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمبة الجزئيبة 
 .دعاوى الوقف وشروطه والاستحقا  فيه والتصرفات الواردة عليه , 

 
ر دعبوى الطبلا  او التطبيب  او التفريب  الجسبماني دون ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليبا بنظب

الحكد ابتدائيا في دعاوى النفقات او الأجور ومبا فبى حكمهبا سبواء للزوجبة او الأولاد او الأقبارب , غيرها 
 . وحضانة الصغير وحفظه ورريته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته , 

 
و ترفع أمامها دعوى ببأي مبن هبذه الطلببات باحالتهبا البى وتلتزد المحاكد الابتدائية والجزئية التي رفعت ا
 . تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكد قطعي واحد

 
وللمحكمة أثناء سير الدعوى ان تصدر أحكاما مرقتة واجبة النفاذ بشأن الرريبة أو بقريبر نفقبة وقتيبة او 

 .تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان 

 
ز الطعن على تلك الأحكاد المرقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكد النهبائي ولا يجو 
 .فيها 

 

   11مادة 

تختص المحكمة الابتدائية التي يجرى فى دائرتهبا توثيب  عقبد زواج الأجانبب ببالحكد فبي الاعتبراض علبى 
الواجبب التطبيب  يجعبل الحجبر سبببا  هذا الزواج او طلبب الحجبر علبى أحبد طرفبي العقبد إذا كبان القبانون

 .ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتماد الزواج حتى يفصل نهائيا فيها , لزوال أهليته للزواج 

 
كما تختص المحكمة الابتدائيبة بتوقيبع الحجبر ورفعبه وتعيبين القبيد ومراقببة أعمالبه والفصبل عليبه بتسبلد 

أمواله لإدارتها وفقا لأحكاد القانون وسبلب هبذا الحب  او والإذن للمحجور عليه بتسلد , وعزله واستبداله 
والفصبل فيمبا يقبود , وتقدير نفب  للمحجبور عليبه فبي مالبه , وتعيين مأزون بالخصومة عنه , الحد منه 

 .من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيد فيما يتعل  بالإنفا  على المحجور عليه

 
  12مادة 

ب الولايببة أو وقفهببا عهببدت بهببا الببى مببن يلببي مببن سببلبت ولايتببه او أوقفببت وفقببا إذا قضببت المحكمببة بسببل
فان امتنع من عهد إليبه بهبا بعبد إخطباره علبى النحبو , للقانون الواجب التطبي  ثد الى من يليه بالتتابع 



فعلبى المحكمبة , من هذا القبانون او لبد تتبوافر فيبه أسبباب الصبلاحية ( 41)المنصوص عليه فى المادة 
 .تعهد بالولاية لأي شخص أمين أو لإحدى المرسسات الاجتماعية  ان

وذلبك بعبد جردهبا علبى النحبو البوارد , وتسلد الأموال فى هذه الحالبة للنائبب المعبين بوصبفه مبديرا مرقتبا 
وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الإجراءات اللازمبة لتعيبين وصبى . من هذا القانون ( 41)بالمادة 

 .مول بالولايةعلى المش

 
   13مادة 

تختص المحكمة التى تنظر للمادة دون غيرها باعتماد الحساب المقبدد عبن عبديد الأهليبة 
او المقدد من المدير المرقت والفصل فى المنازعات المتعلقة بهبذا , او ناقصها او الغائب 

 .الحساب 

 
  14مادة 

ر مبادتى الحسباب وبتسبليد الأمبوال و وذلبك تختص المحكمة التبى قضبت بانتهباء الولايبة علبى المبال بنظب
 .حتى تماد الفصل فيهما 

 .كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكاد والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأن 

 

 الفصل الثاني       

 الاختصاص المحلى
 

  15مادة 

. مبن القبانون المبدني ( 41,42,43)تحدد الموطن في مفهود هذا القبانون علبى النحبو المببين ببالمواد ي
من هذا القانون ينعقد الاختصباص للمحكمبة يقببع فبي دائرتهبا مبوطن ( 11,11)وبمراعاة أحكاد المادتين 

 .المدعى 
 

ذا تعدد المدعى عليهد كان الاختصاص للمحكمة التي يقع فى دائرتها مو  طن أحدهد , ومبع ذلبك يتحبدد وا 
 :الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية على النحو الآتي 

 

تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المبدعى او المبدعى عليبه بنظبر البدعوى المرفوعبة مبن   -1
 :أولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الأحوال فى المواد الآتية 

 .لنفقات والأجور وما فى حكمهاا    -أ



 . الحضانة والررية والمسائل المتعلقة بهما   -ب

 .المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها   -ج

 .التطلي  والخلع  والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية    -د

 
ن للمتببوفى فببى مصببر بتحقيبب  إثبببات الوراثببة تخببتص المحكمببة التببي يقببع فببي دائرتهببا أخببر مببوط -2              

فان لد يكن للمتوفى موطن يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فبى دائرتهبا , والوصايا وتصفية التركات 
 .أحد أعيان التركة

 :يتحدد الاختصاص المحلى فى مسائل الولاية على المال التالية على النحو الاتى  -3

 .ى او القاصر وفى مواد الوصاية باخر موطن للمتوفى او القاصرفى مواد الولاية بموطن الول –أ 

 .فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا -ب

 .فى مواد الغيبة بأخر موطن للغائب  -ج

طن الطالب او التي فاذا لد يكن لأحد من هرلاء موطن فى مصر تنعقد الاختصاص للمحكمة الكائن فى دائرتها مو 
 .يوجد فى دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته

اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بنباء علبى طلبب ذوى الشبان او  -د
 .النيابة العامة ان تحيل القضية الى المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد

الا اذا رأت  -كان وليبا او وصبيا -رت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولىهب تختص المحكمة التي أم
 .من المصلحة إحالة المادة إلي المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر

 
يكبببون اختصببباص بنظبببر منازعبببات الوقبببف وشبببروطه , فيمبببا عبببدا قسبببمة أعيبببان الأوقببباف المنتهيبببة -4

او , للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيان او الأكببر قيمبة إذا تعبددت, ة عليهوالاستحقا  فيه والتصرفات الوارد
 .المحكمة الكائن بزائراتها موطن ناظر الوقف او المدعى عليه

 
 
 



 
 

 الباب الثالث       

 4$رفع الدعوى ونظرها  

 

 الفصل الأول

 ية على النفسفى مسائل الولا

 
 إجراءات رفع الدعوى

  16مادة 

ترفببع الببدعوى فببى مسببائل الولايببة علببى الببنفس بببالطري  المعتبباد المنصببوص عليببه فببى قببانون المرافعببات 
 .المدنية او التجارية

 
 دعاوى الزوجية

 17مادة 

او كبان  لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلاديبة
 .سن الزوج يقل عن ثمانية عشر ميلادية سنة وقت رفع الدعوى

 
فببي الواقبع اللاحقببة علببى أول أغسببطس سببنة  -ولا تقببل عنببد الإنكببار الببدعاوى الناشبئة عببن عقببد الببزواج

ومببع ذلببك تقبببل دعببوى التطليبب  او الفسببخ بحسببب , مببا لببد يكببن الببزواج ثابتببا بوثيقببة رسببمية – 1131
 .ا كان الزواج ثابتا بأية كتابةالأحوال دون غيرها إذ

مضافة بالقبانون ”  .ولا تقبل دعوى الطلا  بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا كانت شريعتها تجيزه
 "2111لسنة  11

 
 إجراءات ندب الحكمين وعملهد

  18مادة 

حضبور  ويعد مبن تخلبف عبن, تلتزد المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصود



 .بغير  عذر مقبول رافضا له -مع علمه بها -جلسة الصلح

 
وفى دعباوى الطبلا  او التطليب  لا يحكبد بهمبا إلا بعبد ان تببذل المحكمبة جهبدا فبى محاولبة الصبلح ببين 

فان كان للزوجين ولد تلتبزد المحكمبة بعبرض الصبلح مبرتين علبى الأقبل تفصبل . الزوجين وتعجز عن ذلك
 .ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما بينهما مدة لا تقل عن

 
  11مادة 

فببى دعبباوى التطليبب  التببي يوجببب فيهببا القببانون نببدب حكمببين علببى المحكمببة ان تكلببف كببلا مببن الببزوجين 
فببان تقبباعس أيهمببا عينببت , فببى الجلسببة التاليببة علببى الأكثببر -قببدر الإمكببان -بتسببمية حكببد مببن أهلببه

 .المحكمة حكما عنه

 
فبان اختلفبا , ماد المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقبررا مبا خلصبا اليبه معباوعلى الحكمين المثول ا

 .أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالها او أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين
 

 .وللمحكمة ان تأخذ بما انتهى اليه الحكمان او بأقوال أيهما او بغير ذلك مما تستقيه من اورا  الدعوى

 
 بعالخببلب

 21مادة 

فان لد يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواهبا بطلببه وافتبدت , للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع
, نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصدا  الذي أعطاه لهبا

 .حكمت المحكمة بتطليقها عليه

 
ونببدبها لحكمببين لمببوالاة , لخلع إلا بعببد محاولببة الإصببلاح بببين الببزوجين ولا تحكببد المحكمببة بببالتطلي  بببا

خبلال مبدة لا تجباوز ثلاثبة اشبهر وعلبى الوجبه المببين ببالفقرة الثانيبة مبن , مساعى الصلح بين الزوجين
وبعد ان تقبرر الزوجبة صبراحة أنهبا , من هذا القانون 11والفقرتين الأولى والثانية من المادة  18المادة 
الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقبيد حبدود اب بسببب تبغض 

. هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع إسبقاط حضبانة الصبغار او نفقبتهد او اى حب  مبن حقبوقهد
عبن عليبه بباى غير قابل للط -فى جميع الأحوال -ويكون الحكد.ويقع الخلع فى جميع الأحوال طلا  بائن

 .طري  من طر  الطعن

 
 



 21مادة 

, وعنببد طلببب الإشببهاد عليببه وتوثيقببه, إلا بالإشببهاد والتوثيبب , لا يعتببد فببي إثبببات الطببلا  عنببد الإنكببار 
فان أصبر البزوجين معبا علبى إيقباع . ويدعوهما إلي اختيار حكد من أهله وحكد من أهلها للتوفي  بينهما

وجب توثي  الطبلا  بعبد , أو قرر الزوج انه أوقع الطلا  , لا  قد وقع أو قررا معا أن الط, الطلا  فورا
 .الإشهاد عليه

 
وتطب  جميع الأحكاد السابقة فى حالة طلب الزوجة تطلي  نفسبها إذا كانبت قبد احتفظبت لنفسبها ببالح  

 .فى ذلك فى وثيقة الزواج

 
ولا . علبى النمبوذج المعبد لبذلك ويجب على الموثب  إثببات مبا تبد مبن إجبراءات فبي تباريخ وقبوع كبلا منهبا

يعتببد فببي إثبببات الطببلا  فببي حبب  اى مببن الببزوجين إلا إذا كببان حاضببر إجببراءات التوثيبب  بنفسببه او بمببن 
 .او من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية, ينوب عنه

 
  22مادة 

الإنكبار  لا يقيبل عنبد, مع عدد الإخلال بح  الزوجبة فبى إثببات مراجعبة مطلقهبا لهبا بكافبة طبر  الإثببات
ادعاء الزج مراجعته مطلقته ما لد يعلبها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يومبا مبن تباريخ 

 .وذلك ما لد تكن حاملا او بعدد انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة, توثي  طلاقه لها

 
  23مادة 

ولبد يكبن فبى اورا  البدعوى مبا , يبةإذا كان دخل المحكود عليه بنفقة او مبا فبى حكمهبا محبل منازعبة جد
وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة إجراء التحقي  الذي يمكنها من بلوغ هبذا , يكفى لتحديده

ومبع عبدد الإخبلال بأحكباد قبرار . وتباشر النيابة العامة بنفسبها إجبراء التحقيب  فبى هبذا الشبان . التحديد
تلتبزد اى جهبة حكوميبة او , ن سبرية الحسبابات ببالبنوك بشبا 1111لسبنة  215رئيس الجمهوريبة رقبد 

تكبون منتجبة فبى تحديبد دخبل المطلبوب , غير حكومية بافادة النيابة العامة بما تحبت يبدها مبن معلومبات
 .منه النفقة

 
 .ولا يجوز استخداد ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات فى غير المادة التي أجريت بشأنها

 
ة العامة أن تنهى التحقي  وترسبله مشبفوعا بمبذكرة مبوجزة بالنتبائي التبي خلصبت إليهبا ويجب على النياب

 .فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها



 
  24مادة 

على طالب إشهاد الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدد طلبا ببذلك البى المحكمبة المختصبة مرفقبا 
 .ة تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول به ورقة رسمي

 
ويجببب ان يشببتمل الطلببب علببى بيببان اخببر مببوطن للمتببوفى واسببماء الورثببة والموصببى لهببد وصببية واجبببة 

, وعلى الطالب ان يعلبنهد بالحضبور أمباد المحكمبة فبي الميعباد المحبدد لنظبر الطلبب, وموطنهد ان وجدوا
ان يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه , فاذا ما  ويحق  القاضي الطلب بشهادة من يوث  به وله

كببان عليببه ان يحيببل , أنكببر أحببد الورثببة او الموصببى لهببد وصببية واجبببة ورأى القاضببي ان الإنكببار جببدي
 .الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة فيه

 
  25مادة 

صوص الوفاة والوراثة والوصبية يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكد المادة السابقة حجة في خ
 .الواجبة ما لد يصدر حكد على خلافه

 
 الفصل الثاني         

 فى مسائل الولاية على المال

 إجراءات جرد حماية تركة واموال الغائب

 وعديد وناقص الأهلية الحمل المستكن

 
  26 مادة

تتولى النيابة العامة رعاية مصبالح عبديمي الأهليبة وناقصبيها والغبائبين والبتحفظ علبى أمبوالهد والإشبراف 
 .على إدارتها وفقا لحكاد هذا القانون

 .أحد مأموري الضبط القضائي -فيما ترى اتخاذه من تدابير -ولها ان تندب

 
ويعتببر هبرلاء المعنبون مبن , ره وزيبر العبدلكما يكون لهبا ان تسبتعين بمعباونين يلحقبون بهبا بقبرار يصبد

 .مأموري الضبط القضائي فى خصوص الأعمال التى تناط بهد أثناء تأديتهد لوظيفتهد

 
 .وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من أموال مستحقي النفقة إلي حين الحكد بتقديرها



 
  27مادة 

ة او اكبببر الراشبدين مببن الورثبة إبببلاغ النيابببة علبى الأقببارب البذين يقيمببون مببع المتبوفى فببى معيشبة واحببد
او وفبباة الببولى او , العامببة بواقعببة بوفبباة شببخص غائببب او عببديد الأهليببة او ناقصببها او حمببل مسببتكن

 .الوصى او القيد او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة اياد من تاريخ حصول الوفاة

 
قبد أهليبة او غيباب أحبد أفبراد الأسبرة إذا كببان وعلبى الأقبارب إببلاغ النياببة العامبة خبلال ذات المبدة عببن ف

 .مقيما معهد فى معيشة واحدة

 
  28مادة 

على الأطباء المعالجين ومبديري المستشبفيات والمصبحات علبى حسبب الأحبوال إببلاغ النياببة العامبة عبن 
 .حالات فقد الأهلية الناشئة عن حالة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لهد

ريبة ابببلاغ النياببة العامبة متببى تببين لهببد اثنباء تاديبة عملهببد حالبة مببن وعلبى المختصبين بالسببلطات الإدا
 .حالات فقد الأهلية المشار اليه فى الفقرة السابقة

 

  21مادة 

 .على الوصى على الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا

 
  31مادة 

من هذا القانون بغرامة لا تقل عبن خمسبين جنيبه ولا تزيبد  21,28,27يعاقب على مخالفة أحكاد المواد 
فاذا كان عدد التبليغ بقصد الإضرار بعديد الأهليبة او ناقصبها او الغائبب أو غيبرهد مبن , عن مائة جنيه 

ذوى الشان تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه تجاوز ألبف جنيبه 
 .هاتين العقوبتيناو باحدى 

 
  31مادة 

 .يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد الإضرار مالا مملوكا لعديد الأهلية او ناقصها او الغائب

 
  32مادة 

تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمر الولاية او الوصاية وسلب الولايبة او الحبد 
محجببور عليببه او الحببد منببه واثبببات الغيبببة والحببد مببن سببلطة منهببا او وقفهببا وسببلب الاذن للقاصببر او ال



الوكيل عن الغائب ومنبع المطلبوب الحجبر عليبه او سبلب ولايتبه مبن التصبرف او تقييبد حريتبه فيبه وذلبك 
 .يود وساعة تقديد الطلب في سجل خاص 

 
وعلبى . لبب وينبتي اثبره مبن تباريخ إجرائبه متبى قضبى باجاببة الط, ويقود القيد فبى السبجل مقباد التسبجيل

 .النيابة العامة شطب القيد إذا قضى نهائيا برفض الطلب

 .ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات القيد والشطب 

 
  33مادة 

علببى النيابببة العامببة بمجببرد ورود التبليببغ إليهببا وفبب  لأحكبباد هببذا القببانون ان تتخببذ الإجببراءات اللازمببة 
ليبة او ناقصبها او الغائبب وان تحصبر مرقتبا مبا لهبد للمحافظة على حقو  الحمل المستكن او عبديد الأه

 .من أموال ثابتة او منقولة او حقو  وما عليهد من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشان

 
وللنياببة العامببة أن تتخبذ الإجببراءات الوقتيبة او التحفظيببة اللازمببة للمحافظبة علببى هبذه الأمببوال وان تببأمر 

على أمر صادر من قاضى الأمور الوقتية ان تنقا النقبود والأورا  الماليبة بوضع الأختاد عليها ولها بناء 
 .والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين

 
ان تببأذن لوصببى التركببة او منفببذ الوصببية او مببديرها ان وجببد او لأى  -عنببد الاقتضبباء -وللنيابببة العامببة

الصببرف علببى جنببازة المتببوفى والاتفببا  علببى مببن تلزمببه نفقببتهد وادارة الأعمببال التببي شببخص امببين اخببر ب
 .يخشى عليها من فوات الوقت

 .وللنيابة العامة ان تعدل عن اى قرار اتخذته تطبيقا لأحكاد عذع المادة 

 
 34مادة 

ن الببلازد للنيابببة العامببة ان تببأمر بنبباء علببى اذن مسبببب مببن القاضببي الجزئببي دخببول المسبباكن والامبباك 
بأمر مسبب  -ولها ان تندب لذلك. دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها فى هذا القانون

 .يحدد فيه المسكن او المكان أحد مأموري الضبط القضائي

 
  35مادة 

لا يلزد اتباع الإجبراءات المنصبوص عليهبا فبى المبادتين السبابقتين اذا لبد يتجباوز مبال المطلبوب حمايتبه 
وفى هذه الحالة تسلد النياببة العامبة المبال البى مبن يقبود علبى شبئونه , تتعدد بتعددهد, ثلاثة الاف جنيه

 .ما لد ترى النيابة العامة اتباع الإجراءات المشار اليها للضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين



 
  36مادة 

 .الشان يرفع الطلب إلي المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى

 
وفببى الحالببة الأخيببرة يجببب ان يشببتمل الطلببب المرفببوع علببى البيانببات التببي يتطلبهببا قببانون المرافعببات فببى 

وعلى المحكمة ان تحيله البى النياببة العامبة لإببداء , صحيفة الدعوى وان يرف  به المستندات المريدة له
 .ملاحظتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك

 
فيما لا يختص باصدار امر فيه بتحديد جلسة أماد المحكمة لنظر الطلب مشبفوعا  –امة وتقود النيابة الع

واعببلان مببن لببد ينبببه عليببه أمامهببا مببن ذوى الشببان , بمببا أجرتببه مببن تحقيقببات ومببا انتهببت اليببه مببن راى
 .بالجلسة وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من إجراءات التحقي  الذي تامر به

 

 

  37مادة 

فان تخلبف عبن , للمحكمة وللنيابة العامة ان تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله فى كل تحقي  تجربة 
جباز الحكبد عليبه بغرامبة لا  -الحضور بالجلسة المحددة او امتنبع عبن الإدلاء بأقوالبه دون مببرر قبانوني

 .مر باحضارهفان لد يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تا -تجاوز مائة جنيه

 .وللمحكمة ان تقيل المحكود عليه كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا

 
  38مادة 

إذا رأت النيابببة العامببة ان طلببب توقيببع الحجببر او سببلب الولايببة او الحببد منهببا او وقفهببا او إثبببات الغيبببة 
رفعببت , مبباليقتضبي اتخبباذ إجبراءات تحقيبب  تسببتغر  فتبرة مببن البزمن يخشببى خلالهببا مبن ضببياع حب  او 

الامر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية او تأمر بمنع المقدد ضده الطلبب مبن التصبرف 
 . فى الأموال كلها او بعضها او تقييد سلطته فى إدارتها او تعيين مدير مرقت يتولى إدارة تلك الأموال

 

  31مادة 

بمن ترشبحه للنياببة عبن عبديد الأهليبة او ناقصبها او على النيابة العامة ان تقدد للمحكمة مذكرة مسببة 
عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا وذلك خلال ثمانية اياد على الاكثر من تاريخ إبلاغها بالسببب 

 .الموجب لتعيينه

 .وتعين المحكمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ راى ذوى الشان

 



  41مادة 

و القببيد او الوكيببل عببن الغائببب او المسبباعد القضببائي او المببدير المرقببت تحظببر النيابببة العامببة الوصببي ا
وعلى من يرفض التعيين اببلاغ النياببة العامبة كتاببة برفضبه , بالقرار الصادر بتعيينه اذا صد  فى غيبته

وفبى .خلال ثمانية اياد من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا عبن المهباد الموكلبة اليبه مبن تباريخ العلبد
 .حالة الفض تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة

 

 

  41مادة 

وبجبرد امبوال عبديد الأهليبة او ناقصبها او , تقود النيابة العامبة بعبد صبدور قبرار المحكمبة بتعيبين النائبب
 .عن الغائب بمحضر يحر من نسختين

 
ى لحضبور الجبرد جميبع ذوى ويتبع فى الجرد الأحكاد والقرارات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ويبدع

 .الشان والقاصر الذى اتد خمسة عشرة سنة ميلادية اذا رات النيابة العامة ضرورة لحضوره

 
وللنيابببة العامببة ان تسببتعين بأهببل الخبببرة فببى جببرد الأمببوال وتقييمهببا وتقببدير الببديون وتسببلد الأمببوال بعببد 

 .انتهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة

 
  42مادة 

ع النيابة العامة محضبر الجبرد البى المحكمبة للتصبدي  عليبه بعبد التحقب  مبن صبحة البيانبات البواردة ترف
 .فيه
 

  43مادة 

يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد علبى المحكمبة للتصبدي  عليبه ان ترفب  مبذكرة برليهبا 
 :فى المسائل الآتية بحسب الاحوال

 
الخببروج منهببا وفببى اسببتغلال المحببال التجاريببة والصببناعية او المكاتببب الاسببتمرار فببى الملكيببة الشببائعة او 

 .المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك

 
 .تقديد النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجور عليه

 
ى محضببر الجببرد وتلتببزد المحكمببة بالتصببدي  علبب. اتخبباذ الطببر  المرديببة لحسببن ادارة الامببوال وصببيانتها



 .وبالفصل فى المسائل المشار اليها على وجه السرعة

 
 44مادة 

للمحكمة من لقاء نفسها ان تعدل عن اى قرار أصدرته في المسائل المبينبة فبي المبادة السبابقة او عبن  
ولا يمس عدول المحكمة عن فبرار سبب  ان . اى إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك 

 .درته بحقو  الغير حسن النية الناشئة عن اتفا أص

 
  45مادة 

إذا عينببت المحكمببة مصببفيا للتركببة قبببل التصببدي  علببى محضببر الجببرد يتببولى المصببفى جببرد التركببة كلهببا 
ويحرر محضرا تفصيليا بمبا لهبا ومبا عليهبا يوقعبه هبو وعضبو النياببة العمبة والنائبب المعبين ومبن يكبون  

 .حاضرا من الورثة الراشدين

 
واذا عين المصفى بعبد التصبدي  علبى محضبر الجبرد يقبود النائبب عبن عبديد الأهليبة او ناقصبها او عبن 
الغائب بتسليد نصيب الأخير فى التركة إلي المصفى بمحضر يوقعه هو والمصبفى وعضبو النياببة العامبة 

بعضبه تحبت يبد  وذلبك مبا لبد يبرى المصبفى إبقباء المبال كلبه او, ومن يكون حاضرا من الورثة الراشبدين 
 .النائب ذلك على نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص الساب  ذكرهد 

 
 

وبعد انتهاء التصفية يسلد ما يرول من التركة البى النائبب عبن عبديد الأهليبة او ناقصبها او عبن الغائبب 
 .مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون

 
  46مادة

الأهليببة او ناقصببها او عببن الغائببب او المببدير المرقببت ان يببودع قلببد كتبباب  يجببب علببى النائببب عببن عببديد
 .المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعا بالمستندات التي تريده فى الميعاد  الذي تحدده

 
فاذا انقضى الميعاد ولد يقدد الحساب جاز للمحكمة ان تحكبد عليبه بغرامبة لا تزيبد علبى خمسبمائة جنيبه 

 .إخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليها قانونا فان تكرر منه ذلك دون

 
ذا قدد النائب الحساب وابدى عذرا عن التأخير جاز للمحكمة أن تقيله من الغرامة او بعضها  .وا 

 



دون ان , وعلى المحكمة ان تأمر مرقتا بايداع المبالغ التي لا ينبازع مقبدد الحسباب فبى ثبوتهبا فبى ذمتبه
 .يعتبر ذلك مصادقة على الحساب

 
وتفصل المحكمة فى صحة الحساب المقبدد إليهبا ويجبب ان يشبمل القبرار النهبائي البذى تصبدره المحكمبة 
يببداع خزانببة المحكمببة فببى ميعبباد  بشببان الحسبباب الأمببر بببالزاد مقدمببه بابببداء المبلببغ المتبقببي فببى ذمتببه وا 

 .نحدده

 
  47مادة 

و عن الغائب بالصرف من الأموال السبائلة للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديد الأهلية او ناقهصا ا
لأى مبن هبرلاء دون الرجبوع إلببي المحكمبة بمبا لا يجبباوز مبلبغ بلبف جنيبه يجببوز زيادتبه إلبى ثلاثببة بلاف 

 .وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر, جنيه بقرار من المحامى العاد المختص

 
  48مادة 

القضائية او رفع الوصاية او الولاية او إعادة  لا يقبل طلب استرداد الولاية على رفع الحجر او المساعدة
الإذن للقاصببر او المحجببور عليببه الا بعببد انقضبباء سببنة مببن تبباريخ القببرار النهببائي الصببادر بببرفض طلببب 

 .ساب 

 
 41مادة 

يجببوز لببذوى الشببان الاطببلاع علببى الملفببات والببدفاتر والسببجلات والأورا  المنصببوص عليهببا فببى المببواد 
وفبببى الحببالتين تسبببلد لأي مببنهد صبببور او , شبببخص الاطببلاع علبببى السببجلات كمببا يجبببوز لكببل, السببابقة

 .شهادات بمضمون ما اثبت فيها باذن من المحكمة او النيابة العامة

 
  51مادة 

 .يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختاد والجرد والإدارة ح  امتياز فى مرتبة المصروفات القضائية

 
  51مادة 

 .ة كل الرسود او بعضها على عات  الخزانة العامةللمحكمة ان تأمر باضاف

 



 الباب الرابع       

 

 5$القرارات والأحكام والطعن عليها  

 

 إصدار القرارات: أولا

  52مادة 

 .خاصة بالأحكادتسرى على القرارات التي تصدر فى مسائل الولاية على المال القواعد ال

 
 53مادة 

يجبب علبى المحكمبة ان تبودع قلبد الكتباب أسبباب القبرارات القطعيبة الصبادرة فبى مبواد الحجبر والمسبباعدة 
والقبرارات الصبادرة وفقبا لحكبد المبادة , القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصبي

ن تباريخ النطب  بهبا إذا صبدرت مبن محكمبة جزئيبة وذلبك فبى ميعباد ثمانيبة أيباد مب, من هذا القبانون 38
 .وخمسة عشر يوما إذا صدرت من غيرها

 
يجبوز للمحكمبة تسببيب هبذه القبرارات او , وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولايبة علبى المبال
 .الاكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطو 

 
 

 54مادة 

من محكمة اول درجة بصفة ابتدائية واجبة النفاذ ولو مبع حصبول اسبتئنافها عبدا  تكون القرارات الصادرة
 :تلك الصادرة فى المسائل الآتية

 الحساب 

 
نهاء المساعدة القضائية  .رفع الحجر وا 

 
 .رد الولاية

 
 .إعادة الإذن للقاصر او المحجور عليه بالتصرف او الإدارة



 
 .او الولاية ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية

 
 .الإذن بالتصرف للنائب عن عديد الأهلية او ناقصها او الغائب

 .وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف ان تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى الطعن

 
  الطعن على الأحكاد والقرارات: ثانيا

 
  56مادة 

ناف والبنقض والتمباس إعبادة النظبر طر  الطعن فى الأحكاد والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئ
القواعبد والإجبراءات المنصبوص عليهبا فبي قبانون  –فيما لد يرد به حكد خاص فبى المبواد الآتيبة  -وتتبع

 .المرافعات المدنية والتجارية

 
  57مادة 

يكببون للنيابببة العامببة فببى جميببع الأحببوال الطعببن بطريبب  الاسببتئناف فببي الأحكبباد والقببرارات الصببادرة فببي 
وى التببي يوجببب القببانون او يجيببز تببدخلها فيهببا ويتبببع فببى الطعببن الأحكبباد المنصببوص فببي قببانون الببدعا

 .المرافعات المدنية والتجارية

 
  58مادة 

تنظر المحكمة الاستئنافية البدعوى بحالتهبا التبى كانبت عليهبا قببل صبدور الحكبد المسبتأنف بالنسببة لمبا 
 .رفع عنه الاستئناف فقط

 
كمبا يجبوز إببداء , الطلبات الأصلية على حالها تغييبر أسببابها او الإضبافة إليهبا ومع ذلك يجوز مع بقاء

طلبات جديبدة بشبرط ان تكبون مكملبة للطلببات الأصبلية او مترتببة عليهبا او متصبلة بهبا اتصبالا لا يقببل 
 .التجزئة

 
 .ت الجديدةوفى الحالتين تلتزد المحكمة الاستئنافية بمنح أجلا مناسبا لرد على الأسباب او الطلبا

 
 
 



  51مادة 

من هذا القبانون طبرح مبا  11يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكد القطعي الصادر وفقا لحكد المادة 
يجببوز لهببا , وحتبى تصببدر هببذه المحكمببة حكمهببا النهببائي, فصبل فيببه هببذا الحكببد علببى محكمببة الاسببتئناف

رير نفقة او بتعبديل النفقبة التبي قضبى بهبا إصدار حكد مرقت او بتعديل واجب النفاذ بشان الررية او بتق
 .الحكد المطعون فيه بالزيادة او بالنقصان

 
 61مادة 

مببع عببدد الاخببلال بحقببو  الغيببر حسببن النيببة يعببد اسببتئناف الحكببد او القببرار الصببادر فببى مببادة مببن مببواد 
و القبرار المسبتأنف استئنافا للمواد الأخبرى التبى لبد يسبب  اسبتئنافها وتبرتبط ببالحكد ا, الولاية على المال

 .ارتباطا يتعذر معه الفصل فى الاستئناف دون إعادة الفصل فيه

 
  61مادة 

 .ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون إضافة ميعاد مسافة

 
  62مادة 

لطعبن كما يكون لهد ا, للخصود وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكاد الصادرة من محاكد الاستئناف
بببالنقض فببى القببرارات الصببادرة مببن هببذه المحبباكد فببى مببواد الحجببر والغيبببة والمسبباعدة القضببائية وعببزل 

 .الوصي وسلب الولاية او وقفها او الحد منها او ردها واستمرار الولاية او الوصاية والحساب

 
  63مادة 

التطلي  إلا بانقضبباء مواعيببد لا تنفببذ الأحكبباد الصببادرة بفسببخ عقببود الببزواج او بطلانهببا او بببالطلا  او ببب
استمر عدد تنفيذها لحين الفصل فى , فاذا طعن عليها فى الميعاد القانوني, الطعن عليها بطري  النقض

وعلى رئيس المحكمة او من ينيبه تحديد جلسة لنظبر الطعبن مباشبرة أمباد المحكمبة فبى موعبد لا . الطعن
وعلبى النياببة , د كتباب المحكمبة او وصبولها إليبه يجاوز ستين يوما من تاريخ إيداع صبحيفة الطعبن لقلب

واذا نقضبت . العامة تقديد مذكرة برايها خلال ثلاثين يوما على الأكثبر قببل الجلسبة المحبددة لنظبر الطعبن
 .المحكمة الحكد كان عليها ان تفصل فى الموضوع

 
  64مادة 

لقرارات الانتهائيبة الصبادرة فبى المبواد لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية على المال إلا في ا
 :الآتية



 
 .توقيع الحجر او تقرير المساعدة القضائية او إثبات الغيبة

 
 .تثبيت الوصي المختار او الوكيل عن الغائب

 
 

 .عزل الوصي والقيد والوكيل او الحد من سلطته

 .سلب الولاية او وقفها او الحد منها

 
 .القاصر استمرار الولاية أو الوصاية على

 
 .الفصل في الحساب

 



 الباب الخامس      

 

 6$في تنفيذ الأحكام والقرارات  
 

  65مادة 

الأحكبباد والقببرارات الصببادرة بتسببليد الصببغير او رريتببه او بالنفقببات او الأجببور او المصببروفات ومببا فببي 
 .النفاذ بقوة القانون وبلا كفالةحكمها تكون واجبة 

 
  66مادة 

 .يجوز تنفيذ الأحكاد والقرارات الصادرة بضد الصغير وحفظه وتسليمه جبرا

 
ويراعبى فبي جميبع . ويتبع فى تنفيذ الأحكاد الصادرة فى هذا الشان ما يبنص عليبه القبانون مبن إجبراءات

 .مر به قاضى التنفيذالأحوال ان تتد إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وف  ما يأ

 .ويجوز إعادته بذات السند التنفيذي كلما اقتضى ذلك

 
 أماكن الررية

  76مادة 

ينفذ الحكد برريا الصغير فى احد الأمباكن التبى يصبدر بتحديبدها قبرار مبن وزيبر العبدل بعبد موافقبة وزيبر 
 .ن أخروذلك ما لد يتف  الحاضن والصادر لصالحه الحكد على مكا, الشئون الاجتماعية 

 .ويشترط فى جميع الأحوال ان يتوافر في المكان ما يشبع الطمأنينة في نفس الصغير

 
  68مادة 

 .على قلد كتاب المحكمة التي أصدرت الحكد أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ

 
 جهة تنفيذ الأحكاد

  61مادة 

ارة ويصببدر وزيببر العببدل قببرارا ببباجراءات بتنفيببذ الأحكبباد يجببرى التنفيببذ بمعرفببة المحضببرين أو جهببة الإد
 .والقرارات الصادرة بتسليد الصغير او ضمه او رريته او سكناه ومن يناط به ذلك



 
 قرار النيابة في الحضانة

  71مادة 

او طلببت , متى عرضت عليها منازعة بشان حضانة صغير فى سن حضانة النسباء, يجوز للنيابة العامة
ا مببن يرجببع الحكببد لهببا بببذلك اد تصببدر بعببد إجببراء التحقيبب  المناسببب قببرارا مسببببا بتسببليد حضببانة مرقتبب

 .الصغير الى من تتحق  مصلحته معها

 
جراءات صرف النفقة   نظاد تأمين الأسرة وا 

  71مادة 

 من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكاد الصبادرة بتقريبر نفقبة للزوجبة او المطلقبة, ينشا نظاد لتامين الأسرة
 . يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي, او الأولاد او الأقارب 

 
جراءاته وطر  تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات  .ويصدر بقواعد هذا النظاد وا 

 

 

  72مادة 

مطلقبة او على بنبك ناصبر الاجتمباعي أداء النفقبات والأجبور ومبا فبي حكمهبا ممبا يحكبد ببه للزوجبة او ال
 .وذلك وفقا لما يصدر به قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات , الأولاد او الوالدين 

 
  73مادة 

على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطباع العباد وقطباع 
لتببامين والمعاشببات للقببوات المسببلحة والنقابببات الأعمببال العبباد وجهببات القطبباع الخبباص والهيئببة القوميببة ل

بناء على طلب من بنك ناصر الاجتمباعي مرفب  ببه صبورة طبب  الأصبل , المهنية غيرها من جهات اخرى
من الصورة التنفيذية للحكد وما يفيد تماد الإعلان ان تقود بخصد المببالغ فبى حبدود المببالغ التبى يجبوز 

يببداعها  مببن هببذا 76الحجببز عليهببا وفقببا للمببادة  القببانون مببن المرتبببات ومببا فببى حكمهببا مببن المعاشببات وا 
 .خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلي إجراء أخر

 
 74مادة 

وجبب عليبه ان , إذا كان المحكود عليه من غير ذوى المرتببات او الأجبور او المعاشبات ومبا فبى حكمهبا 
اعي او أحبد فروعبه أو وحبدة الشبئون الاجتماعيبة البذي يودع المبلغ المحكود به خزانة بنك ناصر الاجتم



 .يقع محل أقامته فى دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متى قاد البنك بالتنبيه عليه بالوفاء

 
  75مادة 

لبنبك ناصبر الاجتمباعي اسببتيفاء مبا قباد بأدائببه مبن نفقبات واجبور ومببا فبي حكمهبا وجميببع مبا تكببده مببن 
 .نفقها بسبب امتناع المحكود عليه عن أدائهامصاريف فعلية أ

 
 قواعد تقدير النفقة

  76مادة 

اسببتثناء ممببا تقببرره القببوانين فببي شببان قواعببد الحجببز علببى المرتبببات او الأجببور او المعاشببات ومببا فببي 
يكببون الحببد الأقصببى لمببا يجببوز الحجببز عليببه منهببا وفبباء لببدين نفقببة أو اجببر او مببا فببي حكمهببا , حكمهببا

 :في حدود النسب الآتية, لمطلقة او الأولاد او الوالدينللزوجة او ا

 .فى حالة وجود اكثر من واحدة% 41وتكون , للزوجة او المطلقة% 25

 .للوالدين او أيهما% 25

 .للوالدين او اقل% 35

 .للزوجة او المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين او أيهما% 41

 .الدين او أيهماللزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والو % 51

تقسبد بببين % 51وفبى جميبع الأحبوال لا يجببوز ان تريبد النسببة التببي يجبوز الحجبز عليهببا علبى  
 .المستحقين بنسبة ما حكد به لكل منهد

 
 تنفيذ حكد النفقة 

 مكرر  76مادة 

إذا امتنع المحكود عليه عبن تنفيبذ الحكبد النهبائي الصبادر فبي دعباوى النفقبات والأجبور ومبا فبي حكمهبا 
ومتبى , جاز للمحكود عليه ان يرفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكد او التي يجرى التنفيذ بدائرتها

ثبت لديها ان المحكود عليه قادر على أداء ما حكد به أمرته بالأداء ولو لد يمتثل حكمت بحبسبه مبدة لا 
 .تزيد على ثلاثين يوما

 
, فانبه يخلبى سبببيله, يلا يقبلبه الصبادر لصبالحه الحكبدفباذا أدى المحكبود عليبه مبا حكبد ببه أو احضبر كفب

 .وذلك كله دون إخلال بح  المحكود له في التنفيذ بالطر  العادية

 



 213ويجوز في الأحوال التي تطب  فيها هذه المادة السير فبي الإجبراءات المنصبوص عليهبا فبى المبادة 
ذا نفبذ . ات المشار إليها فبى الفقبرة الأولبىمن قانون العقوبات ما لد يكن المحكود له قد استنفذ الإجراء وا 

ثبد حكبد عليبه بسببب الواقعبة ذاتهبا بعقوببة الحببس , بالإكراه البدني على شبخص وفقبا لحكبد هبذه المبادة
, استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكود بها, من قانون العقوبات 213طبقا للمادة 

د التنفيبذ بمقبدار خمسبة جنيهبات عبن كبل يبود مبن أيباد الإكبراه الببدني فاذا حكد عليه بغرامبة خفضبت عنب
 .الذي سب  إنفاذه عليه

 
 مرتبة دين النفقة

  77مادة 

فنفقبة الأولاد فنفقبة الوالبدين , في حالة التزاحد ببين البديون تكبون الألويبة لبدين نفب  الزوجبة او المطلقبة
 .فنفقة الأقارب ثد الديون الأخرى

 
 النفقةالأشكال في حكد 

 78مادة 

 لا يترتب على الإشكال في تنفيذ أحكاد النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ 

 
 عقوبة صرف نفقة غير مستحقة من بنك ناصر

 71مادة 

مع عدد الإخلال باى عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب ببالحبس البذى لا 
عن ستة اشهر كل من توصل الى الحصول على أية مبالغ مبن بنبك ناصبر اسبتنادا البى أحكباد  تقل مدته

 .هذا القانون بناء على إجراءات او أدلة صورية او مصطنعة مع علمه بذلك

لكببل مبببن تحصببل مبببن بنببك ناصبببر , وتكببون العقوببببة الحبببس البببذي لا تزيببد مدتبببه علببى سبببنتين 
 .علمه بذلك مع إلزامه بردها الاجتماعي على مبالغ غير مستحقة له مع



 7$مجموعة القرارات الوزارية  

 
 2111لسنة  1186قرار وزير العدل رقد 

 بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات الأحوال الشخصية

 ومنحهد صفة الضبطية القضائية

 :وزير العدل 

جبراءات التقاضبي فبي مسبائل الأحبوال الشخصبية  بعد الاطلاع على قانون تنظيد  بعض أوضاع وا 
  2111لسنة  1الصادر بالقانون رقد 

 قببرر

 1مادة 

يكون للمعباونين العباملين حاليبا بنياببات الأحبوال الشخصبية صبفة الضببطية القضبائية فبي الأعمبال التبي 
 1مبن القبانون رقبد  26المبادة وذلبك فيمبا يتعلب  بتطبيب  حكبد , تناط بهد أثناء تأديتهد لأعمال وظائفهد

 .كما تثبت تلك الصفة لكل من يعين بهذه الوظيفة,  2111لسنة 

 

  2مادة 

 .ويعمل به من اليود التالي لتاريخ نشره, ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية

 وزير العدل 6/3/2111صدر فى 



 2111لسنة  1187قرار وزير العدل رقد 

بررية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكاد  بتحديد أماكن تنفيذ الأحكاد
 والقرارات الصادرة بتسليد الصغير او ضمه او رريته أو سكناه ومن يناط به ذلك

 :وزير العدل 

جبراءات التقاضبي فبى مسبائل الأحبوال الشخصبية   بعد الاطلاع على قانون تنظيد بعض أوضاع وا 
  2111لسنة  1الصادر بالقانون رقد 

 قببرر

  1ة ماد

 67تنفذ الأحكاد والقرارات الصادرة بتسليد الصغير او ضبمه او رريتبه او سبكناه تطبيقبا لأحكباد المبادتين 
 .بمراعاة الإجراءات المبينة فى المواد التالية 2111لسنة  1من القانون رقد  61و

 

 

  2مادة 

معرفببة المحضبر المخببتص يجبرى تنفيببذ والقبرارات الصببادرة بتسبليد الصببغير او ضبمه او رريتببه او سبكناه ب
يرفببع الأمببر لقاضببى التنفيببذ , فببان حببدثت مقاومببة او امتنبباع وعببدد اسببتجابة للنصببح والإرشبباد, بالمحكمببة

ويحبرر الأخصبائي الاجتمباعي مبذكرة , ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة بالقوة الجبرية ان لبزد الأمبر
 .تتضمن ملاحظاته ترف  بأورا  التنفيذ

 
 

  3مادة 

, يراعببى فببى جميببع الأحببوال ان تببتد إجببراءات التنفيببذ ودخببول المنببازل وفقببا لمببا يببامر بببه قاضببى التنفيببذو 
مبن  66ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فبى المبادة 

 .2111لسنة  1القانون 

 
 4مادة 

والصبادر لصبالحه الحكبد علبى المكبان البذي يبتد فيبه في حالة عدد اتفبا  الحاضبن أو مبن بيبده الصبغير 
يكون للمحكمبة ان تنتقبى مبن الأمباكن التاليبة للرريبة وفقبا للحالبة المعروضبة عليهبا وبمبا , ررية الصغير

مع مراعاة ان يتوافر فبى المكبان مبا يشبيع الطمأنينبة , وظروف أطراف الخصومة -قدر الإمكان -يتناسب
 .الخصومة مشقة لا تحتمل فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف

 . أحد النوادي الرياضية او الاجتماعية



 أحد مراكز رعاية الشباب

 إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائ 

 إحدى الحدائ  العامة

 
  5مادة 

يجب ألا تقل مدة الررية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين السباعة التاسبعة صبباحا والسبابعة  
ويراعببى قببدر الإمكببان ان يكببون ذلببك خببلال العطببلات الرسببمية وبمببا لا يتعببارض ومواعيببد انتظبباد , ءمسببا

 .الصغير في دور التعليد

 
  6مادة 

 .ينفذ الحكد الصادر بررية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكد

 
  7مادة 

للعمبل ببدائرة المحكمبة التبى لأي من أطراف السند التنفيبذي او يسبتعين بالأخصبائي الاجتمباعي المنتبدب 
ويرفبع , أصدرت حكد الررية لإثبات نكول الطرف الاخر عن التنفيذ فى المواعيد والاماكن المحبددة ببالحكد

 .الأخصائي الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك إذا ما اقاد دعوى فى هذا الخصوص 

 
  8مادة 

او بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفولبة يلتزد المسئول الإداري بالنوادي الرياضية او الاجتماعية 
ان يثببت , وبنباء علبى طلبب اى مبن أطبراف السبند التنفيبذي, والأمومة التي يجرى تنفيذ حكد الررية فيها

 .فى مذكرة يحررها حضور او عدد حضور المسئول عن تنفيذ حكد الررية وبيده الصغير

 
ونها فببى محضببر يحببرر فببى قسببد او مركببز الشببرطة ولمبن حببررت المببذكرة بنبباء علببى طلبببه ان يثبببت مضبم

 .التابع له مكان التنفيذ

 
 

  1مادة 

 .ويعمل به من اليود التالي لتاريخ نشره, ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية

  6/3/2111صدر فى 

 وزير العدل                                                                 

 ق سيف النصرف ارو / المستشار  



 2111لسنة  1188قرار وزير العدل رقد 

 بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية

 :وزير العدل 

جبراءات التقاضبي فبى مسبائل الأحبوال الشخصبية   بعد الاطلاع على قانون تنظيد بعض أوضاع وا 
  2111لسنة  1الصادر بالقانون رقد 

 قرر 

 
  1دة ما

مببن  41تتبببع الإجببراءات المبينببة فببى المببواد التاليببة فببي ان جببرد المعينببين بالحمايببة وفقببا لحكببد المببادة 
 . 2111لسنة  1القانون 

 
 2مادة 

تخطر النيابة العامة من صدر فى غيبته قرارا من المحكمبة بتعيينبه وصبى او قبيد او وكيبل عبن غائبب او 
وذلك لشخصه على يد محضر فان اعترض خلال الميعباد , ب مساعد قضائي او مدير مرقت بالقرار السا

وجب عليه اتبباع حكبد المبادة , المشار اليه 2111لسنة  1من القانون  41المنصوص عليه فى المادة 
 .من ذلك القانون 31

 
 3مادة 

وذلبك  .تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوى الشان بالموعد الذي حددته لجرد أموال المعنى بالحماية
بموجب إعلان على يد محضر وللنيابة العامة دعوة القاصبر إذا أتبد خمسبة عشبر سبنة ميلاديبة لحضبور 

 .إجراءات الجرد متى رأت ضرورة لحضوره

 
  4مادة 

 .تتولى النيابة العامة بنفسها او بمن تندبه لذلك من المعاونين الملحقين بها مباشرة إجراءات الجرد

 
  5مادة 

التببي تتخببذ فببى شببان جببرد أمببوال المعنببى بالحمايببة فببي محضببر مببن نسببختين يشببار فيببه تثبببت الإجببراءات 
لتاريخ افتتاح المحضر ومكانه وشخص القائد به واثببات دعبوة الشبان والنائبب المعبين لحضبور إجبراءات 
الجرد واثبات حضور من حضر منهد وأقوالبه ان رغبب فبى الإدلاء لاقبوال تتعلب  بمبا يبتد جبرده مبن أمبوال 

 .وديون وحقو 



 
  6مادة 

مبن القبانون  33تثبت حالة الأختاد التي أمرت النيابة العامة بوضبعها عنبد حصبر الأمبوال إعمبالا للمبادة 
وبعببد التأكببد مببن لامتهببا يببتد رفعهببا ويطبباب  مببا سببب  حصببره مببن أمببوال علببى , المشببار 2111لسببنة  1

 .الواقع

 
  7مادة 

فها وتقبدير قيمتهبا وللنياببة العامبة ان تسبتعين فبى ذلبك يتد جرد جميع الأموال والمنقولات مع بيبان أوصبا
بأهل الخبرة من المختصين وفى هذه الحالة يثبت في المحضر اسد وعمل من قاد بهذا التقدير فان تعبذر 

كان للنيابة العامة ان تتحفظ مرقتا على ما لد تقدر قيمته من الأمبوال , الاستعانة بأهل الخبرة وقت الجرد
 .حارسا ان لزد الأمر لحين عرضها على خبير لتقدير قيمتهاأو تعين عليها 

 .على ان يثبت فى المحضر أوصاف ما تد التحفظ عليه

 
  8مادة 

ان كان من بين اموال المعنى بالحماية معادن او أحجار ثمينة او حلى يجب بيان نوعها ووزنهبا وعيارهبا 
 .حكد المادة السابقةفان تعذر ذلك وقت الجرد اتبع , وذلك بمعرفة اهل الخبرة

 
  1مادة

نبوع واوصباف واوزان وعيبار الأشبياء  -بحسبب الأحبوال –يرف  بمحضر الجرد مذكرة مبن الخبيبر تتضبمن 
 .والأموال التى عهد بها اليه وقيمة كل منها ويثبت مضمون ما اشتملت المذكرة فى المحضر

 
  11مادة 

 .ومقدارها يتد إثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعها

 
 11مادة 

 .يتد إثبات ما يوجد من الأسهد والسندات وترقد أوراقها ويرشر على كل منها من القائد بالجرد

 
 12مادة 

تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية وترقد صحائفها ويرشر علبى مبا لبد يسبب  التأشبير عليبه مبن قببل 
 .اثناء حصر الأموال وتملا الفراغان بوضع علامات خطية

 



  13مادة 

للنيابة العامة ان تستعين بخبير حسبابى لفحبص البدفاتر والسبجلات التجاريبة والسبندات توصبلا البى مبال 
 .المعنى بالحماية من اموال وحقو  وما عليه من التزامات مالية

 
  14مادة 

 .اوبعد فتحها يتد جرد ما بها من اموال ومستندات وغيره, تثبت حالة الخزائن المغلقة ان وجدت

 
  15مادة 

إذا تبين أثناء الجرد وجود وصبية مفتوحبة تعبين إثببات حالتهبا ومضبمونها بالمحضبر بعبد التأشبير عليهبا 
 .من القائد بأعمال الجرد ويعرض الأمر بشأنها على المحكمة المختصة

 
 

  16مادة 

تاببة او خبتد اذا تبين أثناء الجبرد وجبود وصبية او أورا  أخبرى مختومبة يبتد مبا يوجبد علبى ظهرهبا مبن ك
والتوقيع على المظروف الذي يحتويها من القائد بأعمال الجرد والحاضر من ذوى الشبان والنائبب المعبين 
وتحديد اليود الذي يتد فض المظروف فيه بمعرفة النيابة العامة لفض الأحراز واثبات حالبة مبا يوجبد بهبا 

 .وتأمر بعرضها على المحكمة المختصة, من أورا  وغيرها

 
  17 مادة

, اذا تبين للنيابة العامة من ظاهر مبا هبو مكتبوب علبى الأحبراز المختومبة انهبا مملوكبة لغيبر ذوى الشبان
تعين عليها استدعارهد فبى ميعباد تحبدده لحضبور فبض الأحبراز وفبى اليبود المحبدد تتبولى النياببة العامبة 

لتسبلد البيهد عنبد طلبهبا ,  فان تبين ان الشان او تعيد تحريز ها, فضها لو لد يحضر من تد استدعارهد
 .فاذا ثار نزاع فى هذا الشان تعين عرض أمره على المحكمة المختصة

 
  18مادة 

يثبت فى محضر الجرد بيان ما سب  نقله الى أحد المصارف او إلى اى مكبان اخبر مبن الأمبوال والأورا  
 2111لسبببنة  1لقببانون مبببن ا 33الماليببة والمسببتندات والمصبببوغات إعمببالا للفقببرة الثانيبببة مببن المببادة 

 .ويتد حصر وتقييد هذه الاموال والمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة, المشار اليه

  11مادة 

فببى حالببة وجببود نببزاع علببى اى مببن الأمببوال او الأشببياء التببى تببد جردهببا تعببين عببرض الامببر بشببأنها علببى 
 .المناسبة بعد اتخاذ الإجراءات التحفظية او المرقتة, المحكمة المختصة



 
  21مادة 

تعين إثببات مبا تبد مبن اجبراءات فبى حينبه وارجباء , ان تعذر اتماد إجراءات الجلاد فى يود افتتاح الحضر
والحاضر مبن ذوى الشبان والقبائد , الاعمال الاخرى ليتد تال يحدد ويوقع على المحضر من النائب المعين

 .د المحدد لاستكمال أعمال الجردوبعد توقيعهد بمثلبة إخطار لهد باليو , بأعمال الجرد

 
 21مادة 

بعببد إتمبباد أعمببال الجببرد تسببلد الأمببوال للنائببب المعببين ويوقببع ذوو الشببان والقببائد بأعمببال الجببرد والنائببب 
المعببين علببى المحضببر ويعببد النائببب المعببين مسببئولا عببن الامببوال التببى تسببلمها مببن تبباريخ توقيعببه وترفببع 

 1مبن القبانون  42حكمة للتصدي  عليه علبى النحبو المببين بالمبادة النيابة العامة محضر الجرد الى الم
 .المشار إليه 2111لسنة 

 
  22مادة 

يتببع , فى حالة مصف للتركة قبل تعيين النائبب المعنبى بالحمايبة ومباشبرة النياببة العامبة إجبراءات الجبرد
 .اءاتفى ان هذه الإجر  2111لسنة  1من القانون  45حكد الفقرة الاولى من المادة 

 
  23مادة 

 .ويعمل به من اليود التالي لتاريخ نشره, ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية

  6/3/2111صدر فى                                               

 وزير العدل                                                   

 فارو  سيف النصر/ المستشار                                           



 2111لسنة  1181قرار وزير العدل رقد 

جراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكد الابتدائية  بقواعد وا 

 

 :وزير العدل 

جبراءات التقاضبي فبى مسبائل الأحبوال الشخصبية   بعد الاطلاع على قانون تنظيد بعض أوضاع وا 
  2111سنة ل 1الصادر بالقانون رقد 

 .وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية 

 قبببرر

  1مادة 

 .ينشا بمقر كل محكمة مكتب ل خصائيين الاجتماعيين يخضع للإشراف المباشر لرئيسها

ولبرئيس المحكمبة الابتدائيببة إنشباء مكاتبب فرعيببة بمقبار المحبباكد الجزئيبة ويسبند الإشببراف علبي أعمالهببا 
 .محكمة الجزئيةلقاضى ال

 
  2مادة 

يعد سجل خاص بكل محكمة أنشئ بمقرها مكتب ل خصائيين الاجتماعيين لقيد المأمورية التى تعهبد بهبا 
وتتضمن بيانات السجل مبا , المحكمة لهد وتقيد المأمورية فى السجل بارقاد مسلسلة مع كل عاد قضائي

 :يلى

وتاريخ قبرار المحكمبة وملخبص لمضبمون , ل إقامتهدواسماء المدعين والمدعى عليهد ومحا, رقد الدعوى
وتباريخ إيبداع , وتاريخ استلاد المأمورية وتوقيعه بالاستلاد, واسد الأخصائي الاجتماعي المنتدب, القرار 

 .التقرير وعدد اوراقه مقدمه

 
  3مادة 

ل المببين بالمبادة يقود ولرئيس المحكمة الابتدائية او من يعهد اليه من قضباتها بمراجعبة القيبد فبى السبج
ووضبع القواعبد اللازمبة , السابقة شهريا للوقوف على حبن سبير العمبل بمكتبب الإحصبائيين الاجتمباعيين

 .لضبط العمل به

ان يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفبع اسبد مبن يثببت  -عند اللزود -ولرئيس المحكمة الابتدائية
 جتماعيين عدد صلاحيته لأداء العمل من الإحصائيين الا

 
  4مادة 

يعهببد الببى كببل مببن المبينببة أسببمارهد بالكشببوف المرافقببة لقببرار وزيببر العببدل باصببدار قببوائد الإحصببائيين 
 .الاجتماعيين للعمل كاحصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكد الابتدائية المبينة قرين لسد كل منهد



 
  5مادة 

, ره فببي الترتيببب الببوارد بالكشببف الخبباص بهبباتعهببد الحكمببة بالمأموريببة ل خصببائي الاجتمبباعي حسببب دو 
 .وللمحكمة ان تعهد بالمأمورية لأخصائي بعينه دون التزاد بهذا الترتيب اذا رأت ذلك لأسباب تقدرها

 
 

  6مادة 

يتعين على مكتب للإحصائيين الاجتماعيين التواجد بالمكتب المشار إليه فى المادة الاولى من هذا القبرار 
وبصفة خاصة فى الأياد التبى تنظبر خلالهبا جلسبات , يحددها لرئيس المحكمة الابتدائيةخلال الأياد التى 

علبى ان يكبون , لاستلاد الاخطارات الخاصة التى تأمر بهبا المحكمبة, الاحوال الشخصية واليود التالى لها
ارير بحسببب التواجبد بمقببار المحبباكد الجزئيبة خببلال تلببك الأيباد لاسببتلاد إخطببارات المأموريبات او إيببداع تقبب

 .الأحوال

 

  7مادة 

يجبب علبى امبين سبر البدائرة إثببات اسبد الأخصببائي الاجتمباعي البذى عهبد اليبه بالمأموريبة علبى غببلاف 
ملف الدعوى ويوقع الأخصائي الاجتماعى فى السجل المببين فبى المبادة الثانيبة مبن هبذا القبرار بمبا يفيبد 

 .اطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك

 
  8مادة 

لى الأخصائي الاجتماعي المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على السبجل المببين يجب ع
 .وان يودع تقريره عنها فى موعد غايته عشرة أياد, بالفقرة الثانية من هذا القرار

 
  1مادة 

المأموريبة  على الأخصائي الاجتماعي ان يثبت فى تقريره كافة الإجراءات التي اتخبذها فبى سببيل مباشبرة
وخاصبة مبا يتعلب  , وكافة ما تكشف له من خبلال البحبث, وملخص للحالة او المسالة المعروضة عليه, 

 :بالامور الاتية

 
 .رقد الدعوى واسماء أطراف الخصومة ورقد قيد المأمورية في السجل وتاريخ استلامه لها

 
 .منهد وجنسيتهد وديانتهد وعمل كل, الحالة الاجتماعية لأطراف الخصومة

 



 .الحالة الاقتصادية لأطراف الخصومة

 
 المستوى الثقافى والعلمى لأطراف الخصومة 

 
 .بحث الحالة من حيث محل الإقامة واوصافه والمستوى المعيشي والبيئة المحيطة

 
ودور التعليد الملحقين بها والصف الدراسي , بحث المستوى الثقافي والعلمي لأبناء أطراف النزاع

وذلك من خلال الرجوع الى المختصين بها وعن طري  الحديث المباشر دون توجيه , حصيلومستوى الت
 .مكاتبات فى هذا الخصوص

 
ان كان الأبناء ملتحقين بعمل يجبب ان يثببت فبى التقريبر نبوع هبذا العمبل وطبيعتبه ومبا اذا كانبت حبالتهد 

 .الصحية والعقلية من حيث المبدأ تتف  وطبيعة العمل من عدمه 

 
كببان احببد أطببراف الخصببومة مريضببا بمببرض مببزمن او عاهببة جسببدية او عقليببة تعببين علببى الأخصببائي ان 

 .إثبات ذلك فى تقريره وما اذا كان يتلقى علاجا من عدمه

 
وعلببى الأخصببائي ان يضببمن تقريببره كافببة مببا يتببيح للمحكمببة الوقببوف علببى الواقببع الفعلببي لحيبباة اطببراف 

ندات المريبدة قببدر الإمكبان بمببا فببى تلبك التصببوير الفوتببوغرافي الخصبومة وابنببائهد وان يبدعد ذلببك بالمسببت
وكافبة مبا يعبببر بصبد  عببن , والمنطقبة التببى يقبع بهببا –بعبد الحصببول علبى اذن المقيمببين ببه  -للمسبكن

 .الواقع الفعلي

 
  11مادة 

وتوقبع جميبع أوراقبه مبن الأخصبائي الاجتمباعي ويثببت فيبه تباريخ , يحرر التقرير من نسبختين متطبابقين
 :انتهاء المأمورية وتاريخ التقرير مع مراعاة الاتى

تسببلد نسببخة مببن التقريببر لقلببد كتبباب بمعرفببة الأخصببائي القببائد بالمأموريببة ويوقببع علببى السببجل المبببين 
كمبا يوقبع علبى البدعوى الصبادر فيهبا المأموريبة , بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إيداعه التقريبر 

 .وعدد أورا  التقرير المودع منهبما يفيد ذلك الإيداع 

 
يقببود امببين سببر الببدائرة بعببد مطابقببة نسببخة التقريببر المودعببة علببى النسببخة الاخببرى بببالتوقيع علببى كافببة 

 .أوراقها ويعيدها ل خصائي الاجتماعي لإيداعها سجل المكتب المبين بالمادة الاولى

 



ى السجل المبين فى المبادة الثالثبة مبن يقود رئيس قلد كتاب محكمة الاحوال الشخصية المختص بالقيد ف
وتحفظ بالمكتبب بعبد ادراجهبا ضبمن كشبوف مسلسبلة للرجبوع اليهبا , هذا القرار بختد اورا  نسخة التقرير

 .عند الضرورة

 
  11مادة 

لوزير العدل ان يضد أخصائيين اجتماعيين للعمل ببدوائر المحباكد الابتدائيبة بعبد موافقبة وزيبر التأمينبات 
جتماعيبة ولبه ان يرفبع اسبد اخصبائى اجتمباعى مبن القبوائد الخاصبة بكبل محكمبة مبع اخطبار والشئون الا

 .وان ينقل ايا منهد للعمل بدوائر محاكد ابتدائية اخرى لمصلحة العمل, جهة عمله بذلك

 
  12مادة 

 .ويعمل به من اليود التالي لتاريخ نشره, ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية

 6/3/2111صدر فى                                     

 وزير العدل                                     

 فارو  سيف النصر/ المستشار                                   



 2111لسنة  1111قرار وزير العدل رقد 

 باجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الولاية على المال

 :وزير العدل 

جبراءات التقاضبي فبى مسبائل الأحبوال الشخصبية   بعد الاطلاع على قانون تنظيد بعض أوضاع وا 
  2111لسنة  1الصادر بالقانون رقد 

 
 قبرر

  1مادة 

ينشا فى كل نيابة كلية سجلا لقيد الطلبات المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية والحجر والغيببة والمسباعدة 
وتتبع الاجراءات المنصبوص عليهبا ,  2111لسنة  1من القانون رقد  32تنفيذا لحكد المادة , القضائية

 .فى هذا القرار فى الشان القيد والشطب فى هذا السجل

 
  2مادة 

 :يتد القيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة على النحو التالى
 

بنهايتبه علبى ان تقيبد الطلببات وتنتهبى , تقيد الطلبات بارقاد مسلسلة تبدا فى بداية كل عاد قضائى :أولا
 . 31/1/2111الى  15/3/2111اعتبارا من  2111الخاصة بعاد 

 

وفقا لما هو مبين بالنموذج المرف  بالقرار وتمهر صفحات , يقيد كل طرف فى صفحة مستقلة :ثانيا
 .السجل بخاتد النيابة

ويعتمبد , شخصبية او مبن يقبود مقامبهيتد إثبات قيد الطلب فور تقديمه بمعرفة رئيس قلد الأحوال ال :ثالثا
 .القيد من رئيس النيابة الكلية فى موعد اقصاه اليود التالى لتاريخ القيد

 

واثبببات صببفته , يببتد اثبببات تبباريخ القيببد وسبباعته واسببد الطالببب وموطنببه بعببد التأكببد مببن شخصببيته :رابعببا
وتثبت بيانات التوكيبل , د الطلببالنسبة للمقدد ضده الطلب وبيان سند وكالته الذى يخوله الح  فى تقدي

ويرف  التوكيبل بملبف الطلبب ان كانبت الوكالبة خاصبة او ترفب  صبورة ضبوئية منبه ان كانبت , فى السجل
وفى جميع الأحوال يجب ان يوقع مقدد الطلب قرين تلك البيانات فى الموضع المعبد لبذلك , الوكالة عامة 

 .فى السجل
 

 .سنه وموطنه وديانته وجنسيتهبيان اسد المقدد ضده الطلب و  :خامسا
 

 .يثبت ملخص لموضوع الطلب فى الموضع المعد لذلك بالسجل: سادسا
 

. يثبت منطو  القرارات الصادرة من النيابة العامة وما اتخذته فى شان اى من الإجبراءات التاليبة :سابعا 
 :مع بيان اسد وصفة القائد بها وتاريخ اتخاذها وتوقيعه قرين ذلك

 .صر اموال وحقو  المعنى بالحمايةإجراءات ح



 .إجراءات وضع الأختاد ورفعها

رقبببد الأمبببر البببوقتي الصبببادر ببببالترخيص للنياببببة العامبببة فبببى نقبببل الأمبببوال والأورا  الماليبببة والمسبببتندات 
 .والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه الى خزانة أحد المصارف او الى مكان امين

 .وتاريخ إيداعها ورقد الايداع, شياءبيان الجهة التى أودعت لديها تلك الأ

 .اى قرارات اخرى تامر بها النيابة العامة

 
يثببت تبباريخ ومنطب  القببرار الصبادر بتعيببين النائبب عبن المعنببى بالحمايبة واسببمه وموطنبه وتبباريخ : ثامنبا

تعيبين وتاريخ صدور القبرار الصبادر ب, كما يثبت تاريخ اعتراضه, إخطاره بقرار تعيينه ان صدر فى غيبته
 .وتتبع فى شانه الإجراءات السابقة, أخر بدلا منه

 

يثبت تاريخ الإجراءات التي اتبعتها النيابة العامة فى شان جرد أموال المعنى بالحماية بعبد تعيبين  :تاسعا
كمبا تثببت كافبة , واسد عضو النيابة البذى وقبع علبى محضبر الجبرد, وشخص القائد بالجرد , النائب عنه

 .لقة بندب أهل الخبرة لتقييد الأموال والديونالقرارات المتع
 

بعد إثبات اسبمه وموطنبه وتوقيعبه علبى , يثبت تاريخ تسليد الأموال التى تد جردها للنائب المعين: عاشرا
 .ما يفيد ذلك فى الموضع المخصص بالسجل

 

نببه واسببد يثبببت تبباريخ تعيببين مصببفى علببى التركببة ورقببد الببدعوى والصببادر فيهببا قببرار تعيي:  حببادي عشببر
 .وتاريخ الانتهاء من أعمال التصفية, المصفى وموطنه وتاريخ استلامه لأموال التركة

 

 .تثبت كافة القرارات الأخرى التي تصدرها المحكمة في خصوص ادارة اموال المعنى بالحماية: ثاني عشر

 
يبة علبى المبال تثبت كافة القرارات التى تصبدرها محكمبة ثباني درجبة فبي خصبوص مبواد الولا:  ثالث عشر

 .وتاريخ صدورها

 
( شبطب القيببد)يثببت تبباريخ القبرار النهبائي الصبادر بشببطب الطلبب ويبدون فبي السببجل عببارة : راببع عشبر

 .ورقد المادة الصادر فيها ذلك القرار

 
وعنببد إثبببات بيببان بطريبب  , لا يجببوز تعببديل القيببد او الكشببط او التحشببير فيببه او التغييببر:  خببامس عشببر

ببات البيببان الصبحيح بجببواره مبع وضببع أقببواس علبى البيببان الخطبأ وفببى هبذه الحالببة يتعببين يببتد إث, الخطبأ
 .اعتماد التعديل من رئيس النيابة المختص

 
  3مادة 

 .ويعمل به من اليود التالي لتاريخ نشره, ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية



 6/3/2111صدر في                                          

 وزير العدل                                                      

 ف اروق سيف النصر/ المستشار                                                     



 8جاجا د 2114لسنة  11القانون رقد 

 باصدار قانون محكمة الأسرة
 "د 18/3/2114تابع أ في  12العدد  –الجريدة الرسمية " 

 
 اسد الشعبب

 رئيس الجمهورية
 .وقد أصدرناه . قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه 

 

 المادة الأولي 
يعمببل بأحكبباد القببانون المرفبب  فببي شببأن إنشبباء محبباكد الأسببرة , ويلغببي كببل حكببد يخببالف 

 .أحكامه
 

  المادة الثانية
ما يوجد لديها من علي محاكد الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها 

دعبباوي أصبببحت بمقتضببى أحكبباد القببانون المرفبب  مببن اختصبباص محبباكد الأسببرة , وذلببك 
بالحالة التي تكون عليها وبدون رسود , وفي حالة غيباب أحبد الخصبود يقبود قلبد الكتباب 
باعلانبه ببأمر الإحالبة مبع تكليفبه بالحضبور فبي الميعباد أمباد محكمبة الأسبرة التبي أحيلببت 

 .إليها الدعوى
 

وتلتبزد محباكد الأسبرة بنظببر البدعاوى التبي تحبال إليهببا تطبيقباق لأحكباد الفقبرة السببابقة دون 
 .عرضها علي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرف 

ولا تسري الفقرة الأولي علي الدعاوى المحكود فيها أو البدعاوى المرجلبة للنطب  ببالحكد , 
لصببادرة فببي هببذه الببدعوى خاضببعة للقواعببد المنظمببة لطببر  الطعببن فيهببا وتبقببي الأحكبباد ا

 .السارية قبل العمل بهذا القانون 
 المادة الثالثة 

تستمر محكمة النقض ومحاكد الاستئناف والمحباكد الابتدائيبة فبي نظبر الطعبون المرفوعبة 
المحبباكد  أمامهببا قبببل العمببل بأحكبباد القببانون المرفبب  عببن الأحكبباد والقببرارات الصببادرة مببن



الجزئيببة والابتدائيببة ومحبباكد الاسببتئناف علببي حسببب الأحببوال فببي الببدعاوى التببي أصبببحت 
 .بموجبة من اختصاص محكمة الأسرة 

 
 المادة الرابعة 

 
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكاد القانون المرف  , وذلك خلال ثلاثبة أشبهر 

 .من تاريخ صدوره 
 

 المادة الخامسة 
 د 2114هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتباراق من أول أكتوبر سنة  ينشر

 
 .يبصد هذا القانون بخاتد الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها 

مارس سنة  17المواف    -ه,  1425المحرد سنة  26صدر برئاسة الجمهورية في 
 د2114

 رئيس الجمهورية 



 قانون إنشاء محاكد الأسرة
 1دة ما

تنشببأ بببدائرة اختصبباص كببل محكمببة جزئيببة محكمببة ل سببرة , يكببون تعيببين مقرهببا بقببرار مببن وزيببر 
 .العدل 

وتنشببأ فببي دائببرة كببل محكمببة مببن محبباكد الاسببتئناف , دوائببر اسببتئنافية متخصصببة لنظببر طعببون 
مبن  الاستئناف التبي ترفبع إليهبا فبي الأحبوال التبي يجيزهبا القبانون عبن الأحكباد والقبرارات الصبادرة

 .محاكد الأسرة
وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصباص المحباكد الابتدائيبة , ويجبوز أن تنعقبد محباكد 

في أي مكان في دائرة اختصاصبها أو خبارج هبذه  –عند الضرورة  –الأسرة أو دوائرها الاستئنافية 
لابتدائيبة أو رئبيس محكمبة الدائرة , وذلك بقرار من وزير العبدل بنباء علبي طلبب رئبيس المحكمبة ا

 .الاستئناف , بحسب الأحوال 
 2مادة 

ترلببف محكمببة الأسببرة مببن ثلاثببة قضبباة يكببون أحببدهد علببي الأقببل بدرجببة رئببيس بالمحكمببة 
مبن هبذا (  11) الابتدائية , ويعاون المحكمة في البدعاوى المنصبوص عليهبا فبي المبادة 

, والأخر من الأخصائيين النفسيين , القانون خبيران أحدهما من الإخصائيين الاجتماعيين 
 .يكون أحدهما علي الأقل من النساء

وترلف الدائرة الاسبتئنافية مبن ثلاثبة المستشبارين بمحكمبة الاسبتئناف يكبون أحبدهد علبي 
 .الأقبل بدرجة رئبيس بمحكمة الاستئناف , وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الإحصائيين 

مبن ببين المقيبدين فبي الجبداول التبي يصبدر بهبا قبرار مبن ويعبين الخبيبران المشبار إليهمبا 
 .وزير العدل بالاتفا  مع وزير التأمينات الاجتماعية أو وزير الصحة بحسب الأحوال 

 

 3مادة 
تختص محاكد الأسرة دون غيرهبا بنظبر جميبع مسبائل الأحبوال الشخصبية التبي ينعقبد الاختصباص 

جبراءات التقاضبي فبي بها للمحاكد الجزئية والابتدائيبة طبقباق لأح كباد قبانون تنظبيد بعبض أوضباع وا 
 .د2111لسنة  1مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقد 

 

ويسري أمباد محباكد الأسبرة فبي شبأن صبحف البدعاوى التبي كانبت تخبتص بهبا المحباكد الجزئيبة , 
ود عليبه وفي شأن إعفاء دعاوي النفقبات ومبا فبي حكمهبا , شباملة دعبوي الحببس لامتنباع المحكب

 .من القانون ذاته(  3) عن تنفيذ الأحكاد الصادرة بها أحكاد المادة 



واستثناء من أحكاد الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة الأسرة باصدار إشبهادات الوفباة والوراثبة , 
 .ويجوز له أن يحيلها الي المحكمة عند قياد نزاع جدى في شأنها

ي عريضبة فبي المسبائل المنصبوص عليهبا فبي المبادة كمال يختص , دون غيره , باصدار أمر عل
 .د وذلك بصفته قاضياق ل مور الوقتية 2111لسنة  1الأولي من مواد إصدار القانون رقد 

 4مادة 
تنشأ نياببة متخصصبة لشبئون الأسبرة تتبولي المهباد المخولبة للنياببة العامبة أمباد محباكد  

 .الأسرة ودوائرها الاستئنافية 
فبي البدعاوى والطعبون التبي تخبتص بنظرهبا محباكد الأسبرة  –ن الأسبرة وتتولي نياببة شبئو

الاختصاصببات المخولببة للنيابببة العامببة قانونبباق ويكببون تببدخلها فببي  –ودوائرهببا الاسببتئنافية 
لا كان الحكد باطلاق   .الدعوى والطعون وجوبياق وا 

الببت منهبا وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعبوي أو طعبن , وكلمبا ط
 .المحكمة ذلك

  5مادة 
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعبات الأسبرية , يتببع 
وزارة العدل ويضد عبدداق كافيباق مبن الإحصبائيين القبانونيين والاجتمباعيين والنفسبيين البذين 

 .المعنيين يصدر بقواعد اختيارهد قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء
 

ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة مبن القبانونين أو مبن غيبرهد مبن المختصبين فبي شبئون 
جبراءات  الأسرة , المقيدين في جدول خاص يعبد لبذلك فبي وزارة العبدل , ويصبدر بقواعبد وا 

 .وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل 
 6مادة 

وز فيهبا الصببلح , والبدعاوي المسببتعجلة , فبي غيبر دعببوي الأحبوال الشخصببية التبي لا يجبب
ومنازعات التنفيذ , والأوامر الوقتية , يجب علي من يرغب فبي إقامبة دعبوي بشبأن إحبدى 
مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكد الأسرة , أن يقدد طلباق لتسوية النزاع الي 

 .مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص 
 



الاجتمبباع بببأطراف النببزاع , وبعببد سببماع أقببوالهد , تقببود بتبصببيرهد وتتببولي هيئببة المكتببب 
بجوانبه المختلفة , وأثاره , وعواقب التمادي فيه , وتبدي لهد النصح والإرشاد في محاولة 

 .لتسويته ودياق حفاظاق علي كيان الأسرة 
  7مادة 

تعيببين مقببار يصببدر وزيببر العببدل قببراراق يتضببمن تشببكيل مكاتببب تسببوية المنازعببات الأسببرية و 
جراءات تقديد طلبات التسبوية إليهبا , وقيبدها , والإخطبار بهبا , وبمبا تحبدده مبن  عملها وا 
جراءات الأعمال في هذه المكاتب , والقواعد والإجراءات التبي تتخبذ فبي سببيل  جلسات , وا 

 .الصلح , وغير ذلك مما يستلزمه للقياد بمهاد التسوية 
 .ن رسود ويكون اللجوء الي تلك المكاتب بدو

  8مادة 
يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماق من تاريخ تقديد الطلب , ولا يجوز تجاوز 
هببذه المببدة إلا باتفببا  الخصببود , فبباذا تببد الصببلح يتببولي رئببيس مكتببب تسببوية  المنازعببات 
الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع , ويلحب  بمحضبر الجلسبة التبي تبد فيهبا , 

له قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ , وينتهي به النزاع في حدود ما تد الصبلح  وتكون
 .فيه 

 

ذا لد تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياق في جميع عناصره أو بعضها , وأصر الطالب  وا 
علببي اسببتكمال السببير فيببه , يحببرر محضببر بمببا تببد  منهببا ويوقببع مببن أطببراف النببزاع , أو 

رف  به تقارير الإحصائيين , وتقرير من رئيس المكتب , وترسل جميعاق الحاضرين عنهد وي
الي قلد كتاب محكمة الأسرة المختصة التبي ترفبع اليهبا البدعوى , وذلبك فبي موعبد غايتبه 
سبعة أياد من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع , وذلك للسبير فبي الإجبراءات القضبائية , 

 .فيما لد يتف  عليه أطراف المنازعة
 

  1مادة 
لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء الي محاكد الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها , في 

دون تقديد طلب التسوية بين أطرافها وفقاق  6المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاق للمادة 
 .8لحكد المادة 

 



سوية وفقاق لأحكاد وللمحكمة أن تأمر باحالة الدعوى الي المكتب المختص للقياد بمهمة الت
 .هذا القانون , وذلك بدلاق من القضاء بعدد قبول الدعوى 

  11مادة 
تعقببد جلسببات محبباكد الأسببرة والببدوائر الاسببتئنافية فببي أمبباكن منفصببلة عببن أمبباكن انعقبباد 
جلسات المحاكد الأخرى , وتزود بما يلزد من الوسبائل البي تتناسبب مبع طبيعبة المنازعبات 

 .ضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع الي أقوالهد وأطرافها وما قد تقت
 .وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل 

 11مادة 
من هبذا القبانون جلسبات محكمبة  2يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة 

الفسبخ وبطبلان البزواج الأسرة وجوبياق فبي دعباوي الطبلا  والتطليب  والتفريب  الجسبماني و 
وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورريته وضمه والانتقبال ببه وكبذلك فبي دعباوي 

 .النسب والطاعة 
وللمحكمة ان تسبتعين بهمبا فبي غيبر ذلبك مبن مسبائل الأحبوال الشخصبية اذا رأت ضبرورة 

 .لذلك 
 .وعلي كل منهما أن يقدد للمحكمة تقريراق في مجال القضية 

 12مادة 
ن محكمببة الأسببرة المختصببة محليبباق بنظببر أول دعببوي ترفببع إليهببا مببن أحببد الببزوجين تكببو

مختصة محليباق , دون غيرهبا , بنظبر جميبع البدعاوى التبي ترفبع بعبد ذلبك مبن أيهمبا , أو 
تكببون متعلقببة أو مترتبببة علببي الببزواج أو الطببلا  أو التطليبب  أو التفريبب  الجسببماني أو 

جببور ومببا فببي حكمهببا سببواء للزوجببة أو الأولاد أو الفسببخ , وكببذلك دعببوي النفقببات أو الأ
الأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكود عليه عن تنفيذ الأحكاد الصبادرة بهبا , وحضبانة 
الصبغير وحفظببه ورريتبه وضببمه والانتقببال ببه ومسببكن حضببانته , وجميبع دعبباوي الأحببوال 

مبن  11مبن المبادة  الشخصبية , وذلبك كلبه مبع سبريان أحكباد الفقبرتين الرابعبة والخامسبة
جراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه  .قانون تنظيد بعض أوضاع وا 

 



وينشأ بقلد كتاب المحكمة المشار إليها لدي رفع أول دعوي ملف ل سرة تبودع فيبه أورا  
هببذه الببدعوى , وأورا  جميببع الببدعاوى الأخببرى التببي ترفببع بعببد ذلببك وتكببون متعلقببة بببذات 

 .ة الأسر 
  13مادة 

يتبع أماد محاكد الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون , 
جراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصبية المشبار  وفي قانون تنظيد بعض أوضاع وا 
 إليه , وتطب  فيما لد يرد به نص خاص فيهما أحكاد قبانون المرافعبات المدنيبة والتجاريبة
وأحكاد قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية , وأحكاد القانون المدني في شأن إدارة 

 .وتصفية التركات 
 14مادة 

مببن قببانون المرافعببات المدنيببة والتجاريببة , تكببون  251مببع عببدد الإخببلال بأحكبباد المببادة 
 .ها بطري  النقضالأحكاد والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن في

  15مادة 
تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيبذ الأحكباد والقبرارات الصبادرة منهبا أو مبن دوائرهبا 
الاسبببتئنافية , تبببزود بعبببدد كببباف مبببن محضبببري التنفيبببذ المبببرهلين المبببدربين البببذين يصبببدر 

 .بتحديدهد قرار من رئيس المحكمة 
 

 د2114لسنة  11القانون رقد 
1جاجا اد تأمين الأسرة بانشاء صندو  نظ  

 
 باسد الشعب 

 رئيس الجمهورية 
 : قرر مجلس الشعب القانون الأتي نصه , وقد أصدرناه 

 
 (المادة الأولي ) 



لا يسبببتهدف البببربح أساسبببا , تكبببون لبببه " صبببندو  نظببباد تبببأمين الأسبببرة " ينشبببأ صبببندو  يسبببمي 
نبة القباهرة , ويتببع بنبك ناصبر الشخصية الاعتبارية العامبة , موازنتبه الخاصبة , ويكبون مقبره مدي

 .الاجتماعي 
ويتولي إدارة الصندو  مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظباد العمبل فيبه , وفبي الصبندو  قبرار مبن 

 .وزير التأمينات الاجتماعية 
 (المادة الثانية ) 

مببن قببانون تنظببيد (  71) تلتبزد الأسببرة بالاشببتراك فبي نظبباد التببأمين المنصبوص عليببه فببي المبادة 
جببراءات التقاضببي فببي مسببائل الأحببوال الشخصببية الصببادر بالقببانون رقببد ب لسببنة  1عببض أوضبباع وا 

 :بالفئات الاتيه  2111
 .خمسين جنية عن كل واقعة زواج , يدفعها الزوج.1
 .خمسين جنيها عن كل واقعة من واقعات الطلا  أو المراجعة , يدفعها المطل  أو المراجع.2
يلاد , يبدفعها المبلبغ عبن المبيلاد مبرة واحبدة عنبد حصبوله علبي عشرين جنيها عن كل واقعة مب.3

 .شهادة الميلاد
 

جببراءات تحصببيل هببذه المبببالغ وتوريببدها الببي الصببندو  قببرار مببن وزيببر العببدل  ويصببدر بقواعببد وا 
 .بالاتفا  مع الوزير المختص

 (المادة الثالثة ) 
(  72) تطبيقباق لأحكباد المبادة يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقبات والأجبور ومبا فبي حكمهبا 

جبراءات التقاضبي فبي مسبائل الأحبوال الشخصبية المشبار اليبه ,  من قانون تنظيد بعض أوضباع وا 
من حصيلة موارد الصندو  , ويرول الي الصبندو  المببالغ التبي يبتد إيبداعها أو اسبتيفارها وفقباق 

 .من القانون المذكور"  75,  74,  73" لأحكاد المواد 
رار مببن رئببيس الجمهوريببة إضببافة خببدمات تأمينيببة أخببري ل سببرة , يمولهببا الصببندو  ويجببوز بقبب

 .ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها 
 (المادة الرابعة ) 

 :تتكون حصيلة الصندو  مما يأتي 
حصببيلة الاشبببتراكات فببي نظببباد تبببأمين الأسببرة المنصبببوص عليهببا فبببي المبببادة الثانيببة مبببن هبببذا .1

 .القانون
 .الغ التي ترول إلى الصندو  نفاذاق لحكد المادة الثالثة من هذا القانون المب.2
 .الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة. 3



 .ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعد الصندو .4
 .عائد استثمار أموال الصندو .5

 (المادة الخامسة ) 
د بانشبباء 1171لسببنة  66مببن القببانون رقببد "  11,12" تسببري علببي الصببندو  أحكبباد المببادتين 

 "بنك ناصر الاجتماعي " هيئة عامة باسد 
 ( المادة السادسة ) 

 .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به اعتباراق من اليود التالي لتاريخ نشره
 

 .يبصد هذا القانون بخاتد الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها 
 هب 1425من محرد سنة  26اسة الجمهورية في صدر برئ
 .د2114من مارس سنة 17المواف  

 رئيس الجمهورية 
 محمد حسني مبارك
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